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.الوثائق المدرجة بالملفمجموع مستنتجات الطرفین و بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف و

.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف
08/10/2018واستدعاء الطرفین لجلسة 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.المداولة طبقا للقانونوبعد
یسـتأنفان بمقتضـاه الحكـم 05/07/2018بواسطة نائبهما بمقال مؤدى عنه بتاریخ حیث تقدم المستأنفین 

فـــي الملـــف التجـــاري عـــدد 24/01/2018الصـــادر عـــن المحكمـــة التجاریـــة بالـــدار البیضـــاء  بتـــاریخ 557عـــدد 
الحكـم علـى المـدعى علیهمـا الاولـى في الشكل بقبول الطلب و فـي الموضـوع : والقاضي 9956/8210/2017

مــائتین وخمســة (درهــم 235367,14:  ني بأدائهمــا تضــامنا لفائــدة المـدعي فــي شــخص ممثلــه القـانوني مبلــغوالثـا
، مع الفوائـد القانونیـة مـن تـاریخ الحكـم، والاكـراه )وثلاثون الفا وثلاثمائة وسبعة وستون درهما واربعة عشر سنتیما

.وتحمیلهما الصائر، ورفض باقي الطلباتالمدعى علیه الثاني السید امعمر، البدني في الادنى في حق

:في الشكـــل
وبادرت 22/06/2018حیث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة الأولى بلغت بالحكم المستأنف بتاریخ  

إلى استئنافه بالتاریخ المذكور أعلاه  و بذلك یكون الإستئناف قد قدم داخل الأجل القانوني 
ونظرا لتوفر الإستئنافین على باقي الشروط  صفة وأداء فید تبلیغ المستأنف الثاني و حیث إن الملف خال مما ی

.فهو مقبولین شكلا

:وفي الموضــوع
حیث یستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فیه ان المستأنف علیه  تقدم بواسطة نائبه  بمقال مسجل 

: مصادق علیه بتاریخ) سلف مبادرتي(من خلاله أنه بمقتضى عقد عرض یوالذي ، 01/09/2017: بتاریخومؤدى عنه 
درهـم 240000,00: ، استفادت المدعى علیهـا فـي شـخص مسـیرها القـانوني مـن قـرض فـي حـدود مبلـغ16/09/2010

وتعـویض عـن التـأخیر %7سنوات مـن تـاریخ المصـادقة علـى هـذا العقـد بفائـدة محـددة فـي 10تؤدیه داخل أجل نهایته 
، یضـمن فیهـا سـداد 16/09/2010، وأن المـدعى علیـه قـدم للمـدعي كفالـة تضـامنیة مصـادق علیهـا فـي %2حـدود فـي 

مبلغ القرض اجمعه مع باقي التوابع في حالة عجز المدینة الأصلیة عن الأداء، وأنه رغـم التسـهیلات المقدمـة لهمـا مـن 
اء مـــا بـــذمتهما حتـــى ارتفعـــت المدیونیـــة الـــى مبلـــغ طــرف المـــدعي والاجـــال الممنوحـــة لهمـــا كـــذلك فإنهمـــا تقاعســـا عـــن أد

، دون احتسـاب الضــریبة 15/06/2017كشــوف حسـابیة سـلبیة متوقفــة فـي 3درهمـا، كمـا هــو ثابـت مـن 320649,25
، ملتمســا الحكــم علــى المــدعى %2وتعــویض عــن التــأخیر فــي حــدود %7علــى القیمــة المضــافة و الفوائــد المحــددة فــي 
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درهمـا كأصـل الـدین دون احتسـاب الضـریبة 320649,25: قانوني بأن تؤدي للمـدعي مبلـغعلیها في شخص مسیرها ال
على القیمة المضافة مع الفوائد القانونیة وغرامة التأخیر المحددة في العقد، الحكم علـى الكفیـل السـید المقـدم امعمـر بـأن 

عجــز المدینـة الأصــلیة علــى الأداء، الحكــم یـؤدي للمــدعي مبلــغ المدیونیـة المشــار الیــه أعـلاه مــع بــاقي التوابــع فـي حالــة
درهــم، شـمول الحكــم 6000,00: علیهمـا بــأن یؤدیـا للمــدعي علـى وجــه التضـامن تعویضــا عـن التماطــل فـي حــدود مبلـغ

بالنفاذ المعجل، وتحمیل المدعى علیهما الصائر، وتحدید مدة الإكراه البـدني فـي الأقصـى فـي حـق الكفیـل، وعـزز طلبـه 
كشــوف حســابیة ســلبیة، 3الأصــل لعقــد القــرض، صــورة شمســیة طبــق الأصــل لعقــد الكفالــة، أصــل بصـورة شمســیة طبــق

.أصل للنموذج ج، صورة شمسیة طبق الأصل لسندي الدین

، والتــي 03/01/2018: وبنــاء علــى المــذكرة الجوابیــة المــدلى بهــا مــن طــرف نائــب المــدعى علیهــا الاولــى بجلســة
، نجـد أنـه 16/09/2010: والمصادق علیه بین الطـرفین بتـاریخ) سلف مبادرتي(ض جاء فیها أنه بالرجوع الى عقد القر 

یشیر الى وجـود طـرف ثالـث وهـو الصـندوق المركـزي للضـمان، ممـا یكـون معـه أن المـدعي لـم یقـم بإدخالـه فـي الـدعوى 
المركــــزي درهــــم مــــن الصــــندوق 15000,00الحالیــــة، علــــى اعتبــــار انــــه تمــــت الاشــــارة الــــى ان المدعیــــة تســــلمت مبلــــغ 

المتعلــق بالتــأمین، فإننــا نجــد المــدعي لــم یقــم بإدخــال 13للتضــامن، وأنــه بــالإطلاع علــى عقــد القــرض وخاصــة الفصــل 
كذلك شـركة التـأمین المقترحـة مـن طرفـه للتعاقـد معهـا مـادام أنـه مـن الـلازم التعاقـد مـع شـركة التـأمین لضـمان الـدین فـي 

هو ما تـم بالفعـل مـن طـرف المدعیـة الا ان البنـك المـدعي لـم یمكـن المـدعى حالة العجز الدائم أو الجزئي عن الأداء، و 
علیها الاولى من عقد التأمین رغم توقیعه علیه ورغم خصم مبالغ التأمین من حسابها البنكي المفتوح لدى وكالة القرض 

ین عــن التــأمین ، والــذي یشــیر الـى اقتطــاع03/01/2012: الفلاحـي بســطات وهــو مـا یؤكــده كشــف الحســاب المـؤرخ فــي
ویشیر كذلك الـى عقـدتین للتـأمین، ممـا یكـون معـه أن إدخـال الصـندوق المركـزي للضـمان، وكـذا شـركة التـأمین المؤمنـة 
علـــى حیـــاة الممثـــل القـــانوني للمـــدعى علیهـــا، وكـــذا العجـــز الكلـــي أو الجزئـــي لهمـــا، ملتمســـا عـــدم القبـــول، بالنســـبة لعقـــد 

ض المصـادق علیـه بـین الطـرفین، فانـه یتبـین أن المـدعى علیهـا الاولـى تعاقـدت القرض، ذلك أنه بالرجوع الـى عقـد القـر 
مــع البنــك مــن أجــل اســتعمال المبلــغ المقتــرض فــي تربیــة المواشــي، إلا أنــه وبعــد تفحــص مقتضــیات العقــد فإنــه لا وجــود 

لا تتضمن ان المـدعى لتاریخ استفادة المدعى علیه الاول من مبلغ القرض علما أن كشوفات الحساب المدلى بها كذلك 
علیهــا الاولــى اســتفادت مــن مبلــغ القــرض ولا تتضــمن كــذلك طریقــة اســتفادة المــدعى علیهــا الاولــى مــن هــذا القــرض ولا 
تاریخ بدایة تسدید هذه الدیون، مما یكون معه أن عقد القرض والكشوفات المرفقة معه تبقى غیر كافیة في تبریر الطلب 

مـن 20ویتعین الحكم بعدم قبوله لكون الدعوى تبقى سابقة لأوانها من خـلال الفصـل المرفوع من طرف البنك المدعي،
سـنوات مـن تـاریخ المصـادقة علـى 10عقد القرض، وأن البنك التزم والزم المدعى علیه الاول بـاداء مبلـغ القـرض داخـل 
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ل حسـاب المـدعى علیهـا الاولـى وتاریخ قف16/09/2010عقد القرض، وبالتالي فانه بالرجوع الى تاریخ المصادقة وهو 
ســنوات لا زالــت مســتمرة، ممــا یكــون معــه أن الــدعوى تبقــى ســابقة 10، فإنــه یتضــح أن مــدة 15/06/2017الــذي هــو 

لأوانها ومادام كذلك أن عقد القرض لـم یحـدد كیفیـة أداء الـدین ولا تـاریخ بدایـة أدائـه، ملتمسـا الحكـم بعـدم قبـول الطلـب، 
، والتـي مـن خلالهـا تـم حصـر المدیونیـة 15/06/2017: ذلـك أن هـذه الاخیـرة موقوفـة بتـاریخبالنسبة لكشوف الحسـاب، 

درهم تبقى كشوفات غیر قانونیة ومخالفة لمقتضیات القانونیة المنصوص علیها، وتتضمن مبلغ 320649.25في مبلغ 
لدائنیــة ومدینیــة المدعیــة مدیونیــة غیــر مبــرر وغیــر قــانوني وغیــر مطــابق لمقتضــیات عقــد القــرض وذلــك لعــدم تحدیــده 

المتعلــق بمؤسســات الإئتمــان ومخالفــة لمقتضــیات منشــور 03-34مــن القــانون رقــم 118ولمخالفتهــا لمقتضــیات المــادة 
، إذ أن الكشـوفات الحسـابیة لـم تبـین العملیـة التـي 05/12/2006: الصادر بتـاریخG/2006/28والي بنك المغرب رقم 

یــات المتعلقــة بالحســاب والقیمــة المالیــة منــذ تــاریخ الحصــول علــى القــرض ولــم تبــین یمســك بهــا الحســاب ولــم تبــرر العمل
تاریخ احتسـاب القیمـة المضـافة والفوائـد ولـم یـتم تفصـیل بشـكل واضـح العملیـات المنجـزة علیـه، وبالتـالي یجعـل كشـوفات 

یــة بــالأداء، لــذلك یتبــین أن الحســاب المحــتج بهــا لا تتــوفر علــى الحجیــة القانونیــة لاعتمادهــا كأســاس فــي الحكــم المدع
المـــدعي قـــام بإیقـــاف اعتمـــاد المـــدعى علیهـــا الاولـــى بطریقـــة تعســـفیة وذلـــك لوجـــود تنـــاقض واضـــح بـــین مقتضـــیات عقـــد 

سنوات وكشـوفات الحسـاب التـي تـوحي الـى 10القرض، والذي تم الاتفاق من خلاله على أداء مبلغ القرض داخل اجل 
علمـا أن المـدعي لـم یـدل بمـا یفیـد 15/06/2017: سـلبیا وتـم توقیفـه بتـاریخكون حساب المدعى علیهـا الاولـى أصـبح

أنــه قـــام بإیقــاف حســـاب المــدعى علیهـــا الاولــى داخـــل أجــل ســـنة ابتــداء مـــن اخــر عملیـــة تمــت بـــین الطــرفین، وأنـــه قـــام 
08-31عـــدد مـــن القـــانون109بإشـــعارها لأداء مـــا تـــم الإتفـــاق علیـــه وعـــدم إســـتجابتها لـــذلك طبقـــا لمقتضـــیات المـــادة 

القاضي بتحدید تدابیر حمایة المستهلك، كما أنه لیس كذلك أي إثبات على كون المدعى علیها الأولى أصبحت متوقفة 
من عقد القـرض، حتـى یـتم ایقـاف حسـابها البنكـي وتـتم مطالبتهـا بـأداء 12عن الدفع ولا اثبات توافر مقتضیات الفصل 

ك خللا شـكلیا خطیـرا فـي مقـال المدعیـة التـي ادعـت أنهـا منحـت المـدعى علیهـا الدین كاملا وباقي تبعاته، مما یشكل ذل
الاولى اجالا لأداء المدیونیة، علما أن المدعي یتوفر على مجموعة من الضمانات لأداء قیمة الـدین منهـا سـندات لأمـر 

فـي مـذكرة المـدعى ورهن رسمي على عقـار المـدعي متعسـفا فـي تطبیـق مقتضـیات عقـد القـرض، ویتعـین اعتبـار ماجـاء 
.علیها الاولى، والحكم بعدم قبول الطلب،  وعزز مذكرته بصورة من كشف الحساب، وصورة من عقد رهن

، والتـي جـاء فیهـا ان 17/01/2018: وبناء على المذكرة التوضیحیة المدلى بها من طرف نائب المـدعي بجلسـة
قــد مــنح البنــك : " ، والــذي جــاء فیــه"اســتیفاء الــدیون"ن مــن العقــد المــذكور، بعنــوا9المــدعى علیهمــا لــم یراجعــا الفصــل 

تفویضا مـن الصـندوق المركـزي للضـمان مـن أجـل العمـل علـى اسـتیفاء الـدیون بخصـوص السـلف المضـمون مـن طـرف 
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المحـتج بـه 13وأن الفصل "صندوق ضمان السلفات لإنشاء المقاولة الناشئة والتسبیق الممنوح من طرف الصندوق ذاته
علیهمــا بإجبارهمــا علــى الاكتتــاب لــدى احــدى شــركات التــأمین لتــأمین جمیــع الأخطــار والعــوارض التــي قــد فــیهم المــدعى

تصـیبه، أمـا إذا لــم یكتتـب الزبـون لــدى شـركات التـأمین فالمــدعي هـو الـذي یقــوم بهـذا الإجـراء علــى حسـاب الزبــون، وأن 
، 11000017484: لرجوع الـى كشـف الحسـاب عـدد، وانـه بـاالمدعى علیهما لم یحددا موقفهما من الدین الـذي بـذمتهما

مـن عقـد السـلف فلـم یجـد 20سیتبین أنه جاء مفصلا، مما یؤكـد حركیـة الحسـاب، وأن الإحتكـام الـى مقتضـیات الفصـل 
المدعي له أي سبب قانوني لإقحامه في هاته الدعوى، وان الفصل یشیر الى رقم السلف ومبلغ المدیونیـة والاجـال التـي 

سنوات، والمقترض هو الملزم باحترام تعهداته وبالتالي هو مجبر بـأداء الأقسـاط المتفـق علیهـا فـي 10سداد یجب فیها ال
حینهــا ولا یمكــن أن یــتم ذلـــك الا بتمویــل حســابه الـــذي یكــون محــل الإقتطــاع، ملتمســـا الحكــم وفــق مـــا جــاء فــي المقـــال 

الإفتتاحي للدعوى، وتحمیل المدعى علیهما الصائر

كافـــة الشـــروط الشـــكلیة المســـطریة صـــدر الحكـــم المطعـــون فیـــه اســـتأنفه الطـــاعنین أعـــلاه مؤسســـین وبعـــد اســـتیفاء
استئنافهما بعد عرض موجز للوقائع على كون الملف لا یتضمن أیة وثیقة تفید انه إستفاد الطاعنـة مـن مبلـغ القـرض و 

دقة على القـرض قرنیـة علـى التوصـل بمبلغـه لا طریقة إستفادتها و لا تاریخ الإستفادة و ان تعلیل المحكمة بكون المصا
لا یرتكز على أساس كما ان الكشوف الحسـابیة لا تتضـمن مـا یفیـد ان الطاعنـة إسـتفادت مـن القـرض و لا تـاریخ بدایـة 

ســنوات إبتــداء مــن تــاریخ 10مــن عقــد القــرض نــص علــى ان مــدة القــرض هــي 20تســدید هــذا الــدین كمــا ان الفصــل 
و ان مدة العشر سنوات لازالت مستمرة و تبقى الدعوى سابقة لآوانها و ان عـبء 2010-09-16المصادقة الذي هو 

إثبات إستفادة الطاعنة من القرض و أقساطه و طریقة الأداء یقـع علـى عـاتق المسـتانف علیـه وان الكشـوف المـدلى بهـا 
ن إقتطــاع واجبــات التــأمین لا غیــر مفصــلة و لا تتضــمن كیــف تــم الوصــول إلــى الأقســاط غیــر المــؤداة و المدیونیــة و ا

یعتبر إقرارا منه على الإستفادة من القرض لأن تلك الواجبات لـم تؤدیهـا و إنمـا تـم إقتطاعهـا مـن حسـابها وان البنـك هـو 
مــن إكتثــب و أدى واجبــات التــأمین و أنهــا لا تتــوفر علــى أي عقــد للتــامین و ان الكشــوف المــدلى بهــا تبقــى مجــرد وثیقــة 

لا یرقــى إلــى مســتوى كشــف الحســاب لا مــن حیــث مطابقتــه لعقــد القــرض و لا مــن حیــث تحدیــده صــادرة عــن البنــك و
لتاریخ الإسـتفادة و لا كیفیـة إحتسـاب الأقسـاط و إنمـا یتضـمن حسـابا لا علاقـة لـه بحسـاب الطاعنـة المفتـوح لـدى وكالـة 

فـي حـین ورد فـي كشـف 11000017484القرض الفلاحـي سـطات إذ ورد فـي الكشـف الحسـابي ان رقـم الحسـاب هـو 
هــو الحســاب الصــحیح للطاعنــة ملتمســا فــي و ان هــذا0017158716510125الحســاب الثــاني أن رقــم الحســاب هــو 

الشـــكل قبـــول المقـــال الإســـتئنافي و فـــي الموضـــوع إلغـــاء الحكـــم المســـتانف و بعـــد التصـــدي الحكـــم بعـــدم قبـــول الطلـــب و 
أرفق المقال طي التبلیغ نسخة تبلیغیة صورة كشف حسابإحتیاطیا رفضه و تحمیل المستأنف علیه الصائر  و
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ورد فیها ان 18- 09- 17و بناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من قبل نائب المستأنف علیه بجلسة 
المصادقة على القرض و العملیات الحسابیة الرائجة بین الطرفین و تفصیل الحكم المطعون في ذلك كاف من 

و القانونیة و بخصوص صندوق المركزي للضمان و شركة التأمین فإن هذه الخیرة لا یكون تدخلها الناحیتین الواقعیة
إلا في حالة التوقف عن الدفع نتیجة الوفاة أو العجز التام و ان المستانف ینكر علاقته بالكشف الحسابي رقم 

د قرض مبادرتي اما الثاني فیمثل و یتمسك بالحساب الثاني و الحال ان الأول هو المعتمد في عق11000017484
الحساب الجاري ملتمسا تأیید الحكم المستأنف و تحمیل المستانفین الصائر   

حضر نائب المستانفین و نائب المستانف علیه  و ألفي بالملف 08/10/2018وحیث أدرجت القضیة بجلسة 
حجز القضیة للمداولة و النطق بالقرار لجلسة مذكرة جوابیة تسلم نائب المستانفین نسخة منها و إلتمس أجلا  وتقرر

15/10/2018.

حیث عابت الطاعنتین على الحكم المستأنف مجانبته للصواب لإعتماده على المصادقة على القرض كحجة 
على الإستفادة منه و أن الكشوف المدلى لا تتضمن الإستفادة من القرض  و تاریخها و لا الأقساط كما انها غیر 

0017158716510125قم مفصلة و مدة العقد لم تنته بعد و ان كشف الحساب الصحیح هو الحساب ر 
لكن حیث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنفة الأولى أبرمت مع المستأنف علیه عقد قرض مبادرتي من 

درهم و 225.000,00درهم بتمویل مشترك بین القرض الفلاحي بمبلغ 240.000أجل تربیة المواشي بمبلغ 
و أن المستأنف .2010- 09- 16درهم مصادق على توقیعه بتاریخ 15.000,00الصندوق المركزي للضمان بمبلغ 

قام بنفس التاریخ بتوقیع سندات الأمر 
و حیث إن إستناد المحكمة الإبتدائیة إلى التوقیع على العقد المذكور و كذا على سندات الأمر لإقامة الحجة 

یه الطرفین في على الإستفادة من مبلغ القرض و تاریخه  لیس فیه أي مخالفة للقانون طالما انه یتماشى مع ما إتفق عل
یلتزم الزبون بتوقیع جمیع سندات الأمر التي یقدمها له البنك في " منه الذي ینص صراحة 14العقد نفسه في الفصل 

و بمعنى أخر فالتوقیع على هذه السندات یكون عند الإستفادة من مبالغ القرض و في " حدود المبالغ التي إستفاد منها 
حدودها 

.ك إثباته و على من یدعي خلاف ذل
وحیث إنه فضلا عما ذكر فإن تمسك المستأنفین بإستمرار العقد و عدم سقوط الأجل إقرار ضمني بتنفیذ البنك 

دون توصل المقترض 2010لإلتزامه بضخ مبلغ القرض و إلا فإنه لا یتصور عقلا التمسك بإستمرار عقد أبرم سنة 
. ا الإطار مفتقرا للأساس القانوني بمبلغه مما یبقى معه ما أثاره المستانفین في هذ

- 06-15و حیث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف یتضح بان هناك ثلاث كشوف حسابیة الأول  محصور بتاریخ 
17.585,01درهم خاص بالجزء من القرض المقدم من قبل البنك و الثاني بمبلغ 302.870,69بمبلغ 17

193,55من قبل الصندوق المركزي للضمان و الثالث بمبلغ خاص بالجزء الممول17- 06- 14محصور بتاریخ 
.خاص بالحساب الجاري للمستأنفة الأولى 17- 06- 15محصور بتاریخ 
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و حیث إن الثابت من الكشف الحسابي الأول ان الشركة  المستأنفة الأولى لم تسدد عدة أقساط وصل مجموعها 
2011الحسابي الثاني أنها لم تسدد أي قسط من سنة درهم و في الكشف 95547,64مبلغ 17- 06- 15بتاریخ 

من 3و بالتالي فإن مزیة الأجل تسقط تطبیقا لمقتضیات الفقرة 17- 06- 17إلى غایة تاریخ حصر الحساب بتاریخ 
من العقد و التي تجعل من عدم تسدید الإستحقاقات الحالة في اجلها سببا لسقوط الدین و یبقى بالتالي 12الفصل 
.بإستمرار العقد غیر مجد التمسك

فهذا مجرد إدعاء للتملص من الإلتزامات 11000017484أما القول بكونها غیر معنیة بالحساب رقم   
المترتبة على عقد القرض على إعتبار ان هذا الكشف یخص المدیونیة المترتبة عن عنه بما في ذلك الأقساط غیر 

فیخص الحساب 0017158716510125رأسمال المتبقي اما الحساب رقم المؤداة و الفوائد المترتبة عنها و كذا ال
.الجاري للشركة 

و حیث إنه و بالإستناد إلى تلك الكشوف یتضح بأن المحكمة الإبتدائیة  قضت لفائدة المستأنف علیها بالأقساط 
235.367,14موعه درهم بما مج" 139.819,13درهم و كذا الرأسمال المتبقي بمبلغ 95.547,64الحالة بمبلغ 

.فقط دون فوائد التأخیر و دون باقي المبالغ المسطرة بالكشفین الحسابیین الأخرین 
و حیث إن المستأنفین إكتفیا بالمنازعة في الكشوف الحسابیة دون الإدلاء بأي حجة تفید تسدیدهما لأي قسط 

الحجیة المنصوص علیها قانونا من خلال مما تبقى معه تلك الدفوع عدیمة الأساس و لیس من شانها النیل من تلك
.المتعلق بمؤسسات الإئتمان و الهیئات المعتبرة في حكمها 12-103من قانون 156الفصل 

و حیث إنه طالما أن المستانف علیه  أثبت وجود الإلتزام  بموجب عقد القرض و ما ترتب عنه من مدیونیة 
و في غیاب ذلك یكون  الحكم المطعون فیه . بات براءة ذمتهمابمقتضى كشف حسابي فإن على المستانف علیهما إث

.      الذي قضى في مواجهتهما بالأداء صائبا و یتعین تأییده 
.وحیث یتعین جعل الصائر على عاتق المستانفین  

لهــذه الأسبـــاب

:ا علنیا و حضوریا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح
.فالاستئناقبول:
.تأیید الحكم المستأنف و تحمیل الطاعنین الصائر:الموضوع

.



طباعة المستشار المقرر

المحفـوظ بكتابـة الضبـطأصل القرار 

البيضاءبالدارالاستئناف التجاريةبـمحكمة

و طبقا للقانونباسـم جلالـة الملــك
:و هي مؤلفة من السادة , 15/10/2018أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ

بصفته رئيسا
مستشارا و مقررا

مستشارا
كاتب للضبطالسيدة بمساعدة 

:في جلستها العلنية القرار الاتي نصه
بنك: بين

ن جهةمبوصفها مستأنفةالرباطالعربي الغرمول الاستاذ: نائبها 
السيد عبد االله : بينو 

من جهة اخرىفا عليهأبوصفه مستنالرباطسعيد الضو الاستاذ: نائبه 

المملكة المغربية
السلطة القضائية

التجاريةالاستئنافمحكمة
البيضاءبالدار

4473:رقم قرار
15/10/2018: بتاريخ 

2018/8222/3583: ملف رقم 
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف

08/10/2018واستدعاء الطرفين لجلسة 
.قانون المسطرة المدنيةمن429وما يليه و 328والفصول من قانون المحاكم التجارية 19المادة وتطبيقا لمقتضيات

وبعد المداولة طبقا للقانون
عنه بتاريخبمقال استئنافي مسجل ومؤدى العربي الغرمولالاستاذبواسطة محاميها بنكشركةت حيث استأنف

في الملف عدد 07/12/2016الحكم البات الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ28/06/2018
و , في الشكــل بقبول الدعوىالقاضي 11440تحت عدد 11007/8202/2015

وبتحميله درهم3000,00وبتعويض قدره درهم 78.650,10في الموضوع بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 
.الصائر وبتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وبرفض باقي الطلبات

:في الشكـــل
مما يكون معه استئنافها مقدما داخل الاجل , حيث انه ليس بالملف ما يفيد تبليغ المستأنف بالحكم المطعون فيه 

.و مستوف لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اداء فهو مقبول شكلا, القانوني 
:في الموضــوع

النشاط المالي إطارنه في أو الذي عرضت فيه تعرض فيه, ية بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من المدع
اهده المعاملات سجل حسابإطارتعامل مع السيد عبد االله حيث مكنته من عدة قروض وفي أنوالبنكي سبق له 

لك لغاية حصر الحسابين بتاريخ ذدرهم و 1.024.208,35المدعى عليه مديونية لفائدة العارض بمبلغ 
31/03/2013 .

الموجه الإنذارأخرهاباءت بالفشل كان بذمتهما لأداءا العارض مع المدعى عليه لهذن كل المحاولات الحبية التي بأو 
.إليه

بأدائهلتمس العارض من حيث الشكل التصريح بقبول المقال ومن حيث الموضوع الحكم على المدعى عليه ياذل
ابتداء من ذلكاصل الدين والحكم بالفوائد القانونية و يشملالذيدرهم 1.024.208,35لفائدة العارض مبلغ 
من مجموع الدين المائةفي 2ة التأخيروالحكم بفائدالأداءيوم إلى31/03/2013هو الذيتاريخ حصر الحساب 

إلىالتعويض عن المصاريف القضائية وضرورة اللجوء بأداءوالحكم الأداءتاريخ المذكور إلىمن تاريخ حصر الحساب 
مته والحكم بالنفاد المعجل  والحكم فضلا عن دالك للعارض ذمن مجموع الدين المخلف بالمائةفي 5القضاء بنسبة 
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الأقصىالبدني في الإكراهتاريخ استرجاع الدين بكامله ومدة إلىتسديدها إلىالتي سيضطر الأخرىبباقي المصاريف 
.وتحميل المدعى عليه الصائر 

2548/8221/2015في الملف 19/10/2015بتاريخ 5113مة الاستئناف عدد وبناء على قرار محك
الملف من جديد للبث فيه وإرجاعالقاضي بعدم القبول بعلة عدم أداء صائر الخبرة المستأنفالقاضي بإلغاء الحكم 

:الخبرةإجراءبلغ فيه بمقرر الذيبنفس اليوم أداؤهلكون صائر الخبرة قد تم 
عدد القاضي بإجراء 05تحت06/01/2016م التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ و بناء على الحك

.
القاضي بارجاع 13/07/2016تحت عدد 889و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 

.يالمهمة للخبير السيد عبد االله لبرايك
وبناء على تقرير الخبرة المنجزة المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة و الذي خلص فيه الخبير إلى أن الدين المتبقى في 

. درهم78.650,10ذمة السيد عبد االله لمعاني هو 
تقرير التمس فيها المصادقة على 30/11/2016و بناء على إدلاء نائب عبد االله بمستنتجات بعد الخبرة بجلسة 

.الخبرة
جاء فيها أن الخبير اختلط عليه الأمر 30/11/2016بمستنتجات بعد الخبرة بجلسة بنكو بناء على إدلاء نائب 

78.650,10درهم و حصر الثانية في مبلغ 375.234,68إذ أنجز خبرتين متناقضتين الأولى حصرها في مبلغ 
للعمل البنكي و احتسب الفوائد الاتفاقية المترتبة عن الرصيد المدين درهم، و انه لو احترم المقتضيات القانونية المنظمة

لانتهى إلى نفس النتيجة التي انتهت اليها في كشفها الحسابي و 31/3/2013
.

كم بعدم المصادقة على الخبرة المنجزة و بإجراء خبرة حسابية مضادة مع حفظ حقها في الإدلاء بوجهة نظرها إلى الح
.  بعض الاجتهادات–؛ و أرفقت المذكرة برسالة والي بنك المغرب ما بعد الخبرة

لة للنطق بالحكم حجزها للمداو فتم اعتبار القضية جاهزة تم30/11/2016وبناء على إدراج الملف بجلسة 
. 07/12/2016بجلسة المطعون فيه بالاستئناف

اسباب الاستئناف
صدر ناقص التعليل الموازي و حيث تنعى الطاعنة في مقال بيان أوجه استئنافها على الحكم الابتدائي انه 

, لانعدامه و غير مرتكز على اساس قانوني سليم 
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اذ ان الخبير اختلط عليه , , الخبير عبد االله لبرايكي 
درهم و الثانية في مبلغ 530684.22لخبرتين متناقضتين الاولى حدد مبلغ الدين في الامر لدرجة انجازها 
و قبل الجواب على هذا , ليطرح التساؤل عن الكيفية التي انتهى اليها الخبير بتلك النتيجة , درهم 78650.10

تى يتعين احالتها على قسم السؤال وجبت الشارة الى ان الخبراء يجهلون موقف بنك المغرب من الديون المتعثرة و م
خاطئة تليكون معه ما خلص اليه الخبير من استنتاجا, وفقا لما سبق لوالي بنك المغرب توضيحه برسالته , المنازعات 

درهم 234100.45في مبلغ 01/01/2000فالخبير حصر دين العارضة بتاريخ , لا يوجد ما يبررها قانونا 
فالعارضة حصرت دينها اصلا و , القانونية و لما استقر عليه العمل القضائي يكون قد انجز خبرة معاكسة للضوابط

و يكون الخبير قد خاص في , 30/03/2013درهم لغاية حصر الحساب في 1024208.35فوائد في مبلغ 
الحسابي مع ان العارضة مكنته من كل الوثائق المثبتة لدينها خصوصا الكشف, امور قانونية لينتهي الى نتيجة خاطئة 

مضيفة بان ما ذهبت اليه المحكمة , و التي كرسها العمل القضائي , المستخرج من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام 
لكون تلك المادة لم ترتب أي جزاء في حق المؤسسة , من مدونة التجارة لا اساس له قانونا 503بخصوص المادة 

من 497و 495, الملف على حساب المنازعات البنكية التي تاخذ وقتا طويلا قبل احالة 
و انه لو تم اعتبار ان توقف حساب الزبون على الحركية و وجوب اقفاله بعد مرور سنة و فسخ العقد , نفس القانون 

و هو ما استقر , نية الذي يربط الزبون بالمؤسسة البنكية فانه في هذه الحالة يقضي للمؤسسة البنكية بالفوائد القانو 
.عليه العمل القضائي

و بعد التصدي بإجراء خبرة حسابية , و موضوعا بالغاء الحكم المستأنف , ملتمسة قبول مقالها الاستئنافي شكلا 
و حفظ حقها في الادلاء , 31/03/2013مضادة لحصر دين العارضة اصلا و فوائد لغاية حصر الحساب في 

.الخبرةبوجهة نظرها الى ما بعد 
.و نسخة من قرار لمحكمة النقض على سبيل الاجتهاد, مرفقة مقالها بصورة طبق الاصل من الحكم المستأنف 

.30/11/2016و 15/06/2016
المستأنف عليهو تخلف عنها نائب حضرها نائب المستأنفة 08/10/2018ج القضية بجلسة و بناء على ادرا 

, الذي الفي له مذكرة تأكيدية 
15/10/2018.

محكمة الاستئناف
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.بأوجه الاستئناف المشار اليها اعلاهابطعنهتتمسكةو حيث ان المستأنف
ه سبق للمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه انتدبت تمهيديا الخبير عبد االله لبرايكي الذي وضع تقريره و حيث ان

درهم لغاية حصر 530684.22الاول محددا فيه مبلغ الدين المترتب بذمة المستأنف عليه لفائدة المستأنفة في مبلغ 
درهم عن الاداء الذي تم بمناسبة الانذار العقاري 157412.37استنزل منها مبلغ 31/10/2013الحساب في 

و ارجعت له المهمة لاحتساب الفوائد لمدة اقصاها سنة من , درهم 375234.68ليصير مبلغ الدين محددا في 
الذي تم حصره بتاريخ فوضع تقريره بناء على ما ذكر محددا مبلغ الدين المذكور , تاريخ اخر عملية مدينة 

درهم عن الاداء الذي تم 157412.37درهم استنزل منه مبلغ 234100.45في مبلغ 01/01/2000
.درهم المحكوم به78650.10بمناسبة الانذار العقاري ليصير مبلغ الدين محددا في 

على اعتبار , الثانية ليس له محل و حيث انه وفقا لما سبق فالتناقض المدعى من قبل المستأنفة بين الخبرتين الاولى و
الذي كان وفقا للتقرير الاول المعتمد فيه على كشف الحساب , ان الفرق بين المبلغين مرده تاريخ حصر الحساب 

و وفقا للتقرير الثاني معتمدا فيه استنادا لحكم المحكمة التمهيدي رقم , 31/10/2013المدلى به من المستأنفة في 
احتساب الفوائد لمدة اقصاها سنة من تاريخ اخر عملية مدينة و هو المناسب لتاريخ على وجوب حصر889
503اعمالا لما نصت عليه المادة , 01/01/2000

د خلافا للنص و بالتالي فحجية الكشوف الحسابية المتضمنة لعمليات احتساب فوائ, اتجاه المؤسسات البنكية 
, المذكور فيه مساس فعلي بتلك الحجية 

.و يتعين تأييده, 
و حيث ان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف ردت طلب الفوائد القانونية باعتباره من بين باقي الطلبات المقدمة 

, درهم 3000.00يبقى في محله ما دام انه تمت الاستجابة لطلب التعويض بحسب مبلغ ,امامها بكونه غير مبرر 
, باعتبار ان الفوائد القانونية هي نفسها بمثابة تعويض 

مما يكون معه ما تمسكت به المستأن, المحكوم به لا يجبر الضرر اللاحق بالدائن 
.      و يتعين رده, 

.جعل الصائر عاتق المستأنفةو حيث انه يتعين 
لـهذه الأسبـــــاب

:فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا تصرح
.بقبـول الاستئناف: في الشـــكل
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.الصائرالطاعنةو تحميل لمستأنف بتأييد الحكم ا: في الموضـوع
.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئيس



طباعة المستشار المقرر

بكتابـة الضبـطأصل القرار المحفـوظ 

البيضاءبالدارالاستئناف التجاريةبـمحكمة

و طبقا للقانونباسـم جلالـة الملــك
:و هي مؤلفة من السادة , 22/10/2018أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ

بصفته رئيسا
مستشارا و مقررا

مستشارا
كاتب للضبطالسيدة بمساعدة 

:جلستها العلنية القرار الاتي نصهفي 
القانونيينام في شخص ممثليه.شxxxشركة : بين

:
ن جهةمبصفتها مستأنفةادريس الشرايبي الاستاذ: نائبها 

نوني  في شخص ممثلها القام .م.شyyyشركة-1:بينو 
:
السيد احمد-2

:
من جهة اخرىامفا عليهأمستنمابصفتهمحمد بنشير الاستاذ: نائبه 

السيد عثمان بصفته مسيرا وحيدا لشركة فلي كار:المدخل في الدعوى
:عنوانه 

المملكة المغربية
السلطة القضائية

التجاريةالاستئنافمحكمة
البيضاءبالدار

4609:رقم قرار
22/10/2018: بتاريخ 

2018/8222/3042: ملف رقم 
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف

15/10/2018واستدعاء الطرفين لجلسة 
.قانون المسطرة المدنيةمن429وما يليه و 328والفصول من قانون المحاكم التجارية 19المادة وتطبيقا لمقتضيات

وبعد المداولة طبقا للقانون
بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخادريس الشرايبي الاستاذبواسطة محاميه xxxxشركة ت حيث استأنف

في الملف عدد30/11/2017ة بالدار البيضاء بتاريخالحكم الصادر عن المحكمة التجاري01/06/2018
.11100تحت رقم 9002/8209/2017

:في الشكـــل
كما , حيث ان مقال الاستئناف قدم داخل الاجل القانوني ما دام لم يثبت تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنفة 

.يكون مقبول شكلاانه مستوف لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اداء مما
:في الموضــوع

ان المستأنفة تقدمت لدى المحكمة التجارية بالدار , و حيث انه ما يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف 
وهو المبلغ , درهم102982.16عرضت فيه البيضاء  بمقال افتتاحي 

الحكم لها تضامنا بالمبلغ أعلاه مع الفوائد تلتمساو.ادائه هي وكفيلها رغم المساعي الحبيةالذي امتنعت عن 
.القانونية و شمول بالنفاذ المعجل وتحميلهما الصائر وتحديد الاكراه البدني في الاقصى في حق الكفيل

ال الغير في الدعوى في الدعوى وبناء على مذكرة جوابية مقرونة بطلب رام الى الطعن بالزور الفرعي مع مقال ادخ
لنائب السيد  احمد عرض من خلاله  أساسا من حيث الشكل بعدم قبول الدعوى لتوجيهها ضد غير ذي صفة 

في حين انه يحمل اسم AHMEDوالسيد احمد yyyyذلك ان الدعوى الحالية قدمت في مواجهة شركة 
aaaa وليسbbbbبكونه لم يسبق له ان 17/10/2017وصل بتاريخ ، واحتياطيا في الموضوع  انه سبق ان ت

وقع على عقد الكفالة او صادق عليه ملتمسا الاشهاد له بسلوك مسطرة الزور الفرعي في وثيقة عقد الكفالة المؤرخ 
وفي مقال ادخال الغير في الدعوى يلتمس ادخال السيد عثمان بصفته مسيرا وحيدا لشركة 14/07/2016في 

yyyyنه الكائن ب وذلك في عنوا
ونسخة yyyyوارفق المذكرة ب ص  ل ب ت وطنية و رسالة و اصل توكيل ونسخة من النظام الأساسي لشركة 

.من محضر الجمعية العامة
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.وبناء على رسالة توضيحية لنائب السيد احمد وضح فيها انه ينوب فقط على هذا الأخير
والتي حضرها المسمى احمد  والتمس اجلا 26/10/2017وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات منها جلسة 

محمد بنشير / التي حضرها نائب المدعى عليه د23/11/2017للجواب بواسطة محام عنه وعن الشركة وجلسة 
وادلى بمذكرة جواب مع مقال رام الى الطعن بالزور الفرعي ومقال ادخال الغير  وادلى برسالة توضيحية مرفقة بوثيقة  

.ليصدر الحكم المطعون فيه30/11/2017فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة .نائب المدعية في حين تخلف
اسباب الاستئناف

صفة المستأنف عليه الثاني ثابتة و حيث ان المستأنفة اوردت بمقال بيان أوجه استئنافها على الحكم الابتدائي ان
ص الذي التزم بكفالة الدين موضوع النزاع هو شخص اخر لكون هذا الاخير دفع بأنه غير ذلك بعلة ان الشخ, 

و المحكمة , الوطنية هو استدل على ذلك باستظهار بطاقتbbbbمختلف عن اسمه العائلي aaaaيحمل اسما عائليا 
سايرت المستأنف عليه في مزاعمه و استجابت لدفعه بعدم قبول الطلب على اساس الاختلاف في اضافة او حذف 

و المحكمة اغفلت حجة رسمية قوية في الاثبات تدل على ان المطلوب في الدعوى , النسبة لاسمه العائلي ب" أ"حرف 
كما ان المحكمة خصمت فوائد التاخير و , هو نفس الشخص موقع الالتزام بالكفالة و المتمثلة في بطاقته الوطنية 

وف لشروط حجيته الثبوتية و نزلت به الى المصاريف من مبلغ الدين الثابت بكشف حساب غير منازع فيه و مست
و موضوعا بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و , ملتمسة قبول الاستئناف شكلا , درهم 96400.55مبلغ 

و تعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من تحديد , الحكم من جديد ضد السيد مرموش احمد وفق المقال الافتتاحي 
درهم الى القدر الوارد بالمقال 96400.55لمطلوب و الحكم برفع المبلغ المحكوم به مبلغ الدين في اقل من ا

.درهم102982.16الافتتاحي 
.مرفقة مقالها بصورة من التزام بالكفالة و صورة لبطاقة التعريف الوطنية للمستأنف عليه

و بناء على مذكرة جواب لنائب المستأنف عليه الثاني مع طعن بالزور الفرعي و ادخال الغير في الدعوى مؤدى عنه 
ورد فيها بعد عرضه لوقائع النزاع مع المستأنفة كونه يطعن صراحة بالزور الفرعي في الوثيقة المسماة , الرسوم القضائية 

لكونه لم يسبق له ان وقع او صادق على صحة توقيع 14/07/2016عقد كفالة المنسوب توقيعها اليه المؤرخة في
و انه بالنسبة لمقال ادخال فمصلحته تقتضي ادخال السيد عثمان بصفته شريكا , أي عقد كفالة كيفما كان نوعه 

و مسيرا وحيدا يتحمل وحده مسؤولية ادارة و تسيير شؤون الشركة كما هو منصوص عليه xxxxللعارض في شركة 
النظام الاساسي للشركة و محضر الجمعية العامة و ان التوقيع الوارد بعقد الكفالة هو نفس توقيع المطلوب ادخاله في ب

.الدعوى بالوثيقتين المذكورتين
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ملتمسا بتأييد الحكم المستأنف في شقه القاضي بعدم قبول الدعوى في مواجهة العارض و احتياطيا بسلوك 
, و في مقال الادخال الغير في الدعوى , 14/07/2016وثيقة عقد الكفالة المؤرخ في مسطرة الزور الفرعي في

و ذلك في عنوانه الكائن xxxxباستدعاء السيد عثمان بصفته مسيرا وحيدا لشركة 
و صورة من النظام الاساسي , و صورة توكيل خاص , و صورة رسالة جوابية , بصورة رسالة انذار همرفقا مقال

.و صورة من محضر الجمعية العامة, للشركة
.و بناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية

.و بناء على استدعاء المستأنف عليها الاولى و تنصيب قيم في حقها
, 15/10/2018و بناء على ادراج القضية بعدة جلسات اخرها جلسة 

.22/10/2018بالقرار بجلسة 
محكمة الاستئناف

.و حيث ان المستأنفين تمسكوا بطعنهم بأوجه الاستئناف المشار اليها اعلاه
سبق ان تقدم نائب المستأنف عليه الثاني ه الثابت للمحكمة من وثائق الملف و الحكم المستأنف انو حيث ان

لتحجز هذه الاخيرة الملف , 23/11/2017الزور الفرعي بجلسة امام محكمة التجارية بالدار البيضاء بطعن ب
 ,

.يه طبقا للقانونو يتعين معاينة ذلك و ارجاع الملف للمحكمة مصدرته للبت ف, مما يجعل الحكم المستأنف باطلا 
.الصائرفي حفظ البتو حيث انه يتعين 

لـهذه الأسبـــــاب
:فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا تصرح

.بقبـول الاستئناف: في الشـــكل
طبقا للقانونو ارجاعه للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه , عاينة بطلان الحكم المستأنفبم: في الموضـوع

.الصائرحفظ البت في و 
.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئيس
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م/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2018/11/08بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

ةومقرر ةرئیس
ةمستشار 
ةمستشار 

الضبطةكاتبةبمساعدة السید
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

یمثلها ویدیرها رئیس وأعضاء مجلسها الإداريش م xxxxشركة بین 

الكائن مقرها الاجتماعي 

.المحامي بـهیئة الدار البیضاءعز الدین بن كیراننائبها الاستاذ

من جهةةمستأنفبوصفها

یمثلها ویدیرها السادة رئیس وأعضاء مجلسها الاداريش م yyyyشركة وبین 

.المحامي بـهیئة الدار البیضاءعبد اللطیف عمارينائبها الاستاذالكائن مقرها الاجتماعي 

.من جهة أخرىاعلیهمستأنفا بوصفها

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5136: رقمقرار
2018/11/08: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.11/10/2018لعدة جلسات آخرها لجلسة واستدعاء الطرفین 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة ضیاتوتطبیقا لمقت

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:ــلــــفي الشك

بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضاه xxxxتقدمت شركة 28/05/2018بتاریخ 
موضوع الملف رقم 09/02/2017تستأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 

اد وإبقاء كل ضمضي بعدم قبول الطلبین الأصلي والالقا1355/2017حكم رقم 9405/8202/2016
.صائر على رافعه
بواسطة نائبها بمذكرة مع استئناف الفرعي للحكم القطعي xxxxتقدمت شركة 27/07/2018وبتاریخ 

.المشار إلى مراجعه أعلاه
بإرجاعقضى 2562رقم الاستئنافيراإنه خلافا لما تمسكت به المستأنف علیها كون القر وحیث

لا یحق للطاعنة استئناف بالدار البیضاء بخصوص الطلب المضاد فقط وبالتالي الملف الى المحكمة التجاریة 
الحكم من جدید، فإن الثابت من القرار المذكور أعلاه أن محكمة الاستئناف ألغت الحكم برمته ولم تصرح في 
منطوق قرارها أنها ألغته لاغفال البت في الطلب المضاد المقدم من طرفها وإنما قامت بإرجاع الملف للمحكمة 

.المصدرة له للبت فیه من جدید
عدم قبول الاستئناف لعدم الطعن في الحكم التمهیدي مع الحكم القطعي فإن هذا الدفع وبخصوص

درهم أي في صالح الطاعنة وبالتالي لا حاجة 500.000مبلغمردود لكون الحكم التمهیدي حدد المدیونیة في
.فیه مع الحكم القطعيللطعن

.لمتطلبة قانوناوحیث یتعین قبول الاستئناف الأصلي لتقدیمه وفق الشروط ا
:بالنسبة للاستئناف الفرعي

ضلبعالحكم الابتدائي استجابأتاحها المشرع للطرف الذي إمكانیةالاستئناف الفرعي تقدیمحیث إن
إن كان مدعیا أو حكم علیه ببعض طلبات المدعي إن كان مدعى علیه وأن الطاعنة تقدمت بطلب مطالبه 

مضاد وقضت المحكمة بعدم قبول طلبها المضاد وبعدم قبول الطلب الأصلي المقدم من طرف المدعیة 
كان طلبها المضاد ولم یقض علیها في الطلب الأصلي وبذلكیفصل فيوبالتالي فإن الحكم المطعون لم 

.صائرهاعلیها أن تتقدم باستئناف أصلي لا فرعي مما یتعین الحكم بعدم قبول استئنافها الفرعي مع تحمیله
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:في الموضـوع

تقدمت المدعیة بمقال عرضت 16/03/2010یؤخذ من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاریخ 
الرصید المدین الموازي لدفاترها التجاریة وهو سلف درهم من قبل 500000أنها دائنة للمدعى علیها بمبلغ فیه 

یحمل خاتم وتوقیع المدعى علیها التي امتنعت عن الأداء رغم المحاولات الحبیة 5975238مدعم بشیك عدد 
.المبذولة معها

درهم 20000درهم أصل الدین ومبلغ 500000والتمست الحكم على المدعى علیها بأدائها لها مبلغ 
.لتماطل والفوائد القانونیة من تاریخ حلول الأجل والنفاذ المعجل وتحمیلها الصائرتعویضا عن ا

.صورة محضر تبلیغ وصورة رسالة إنذار, صورة طلب أداء, بصورة شیكوأرفقت المقال
وبناء على المذكرة الجوابیة مع طلب مضاد المدلى بها من طرف المدعى علیها بواسطة محامیها 

عرض فیها أن الملف خال مما یثبت المدیونیة المزعومة أو الوجود القانوني أو المادي ت07/06/2010بجلسة 
لعقد السلف ونسخة الشیك هو وسیلة وفاء ویمتنع الزعم بكونه یشكل عقد سلف مما یجعل الدعوى غیر مقبولة 

بدفاترها التجاریة وفي الموضوع فالمدعیة تتناقض فتارة تعتبر الدین ناتج عن الرصید المدین الثابت , شكلا
وتارة كسلف مدعم بشیك والمدعیة لم تدل بأیة وثیقة تثبت أن الدین بشیك الرصید المدین الثابت بدفاترها 
التجاریة كما لم یتم الإدلاء بما یثبت عقد السلف كما أنه یتناقض مع ما ورد بالإنذار بكون المبلغ تم استخراجه 

وفي الطلب , كما أن الشیك كأداة وفاء لا یعتد به لإثبات الالتزاموأداؤه من الحساب الجاري للشركاء فیها
درهم كما هو ثابت من إقرارها بذلك والمراسلات 1000000المضاد فشركة جیت سكن دائنة للمدعیة بمبلغ 

ها المتبادلة بینهما والشركة المذكورة أنجزت لها عقدا للحلول محلها في استخلاص مبلغ الدین وتوابعه مما یجعل
درهم مع الفوائد 1000000والتمست الحكم على المدعیة بأدائها لها مبلغ .محقة في المطالبة بذلك الدین

وتحمیل المدعیة الأصليو الحكم بعدم قبول الطلب , القانونیة من تاریخ الطلب والنفاذ المعجل والصائر
.الصائر

وبعد تبادل التعقیبات وإجراء خبرة حسابیة بواسطة الخبیر ابراهیم بیوض والتعقیب على الخبرة صدر 
استئنافها على الأسباب أسستوتم الطعن فیه بالاستئناف من طرف المدعیة التي أعلاهالحكم المشار إلیه 

ب فیما قضت به من عدم قبول أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فیه بالاستئناف قد جانبت الصوا: التالیة
و إنها اعتمدت على تعلیل لا یقوم مقام التعلیل القانوني السلیم ولم . الطلب الأصلي وإبقاء الصائر على رافعه

تأخذ بعین الاعتبار دفوعات المستأنفة الجادة والقانونیة ولم تعتد بما أدلت به وبالتالي جاء حكمها ناقص 
و إنها عمدت إلى تحریف وقائع الدعوى وتبنت تعلیلا لا ینسجم وظروف . دامه التعلیل الشيء الذي یوازي انع

القضیة والذي استقر الاجتهاد القضائي على اعتبارهما موجبات جدیة للقول بإلغاء الحكم المعیب من هذه 
السلطة أنه كیفما كانت ) : " المجلس الأعلى سابقا ( الناحیة ذلك أنه ورد في قرار صادر عن محكمة النقض 

المخولة لقضاة الموضوع لتقدیر الحجج فیشترط أن یكون تعلیلهم صحیحا وكافیا ومنسجما مع ظروف القضیة 
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منشور بمجلة 177یونیو 24الصادر بتاریخ 286قرار عدد " . ( وإلا كان غیر مرتكز على أساس قانوني 
طلب المدعیة " علیلها من كون أنه و إنه خلافا لما نحته المحكمة في ت). 20قضاء المجلس الأعلى عدد 

وأن دین ". بخصوص دائنیتها للمدعى علیها یفتقر لما یعززه ویتعین بالتالي التصریح بعدم قبول الطلب
من مدونة 21ثابت ومثبت بالرصید المدین الموازي للدفاتر التجاریة لها طبقا للمادة xxxxxالعارضة شركة 

ر فإن كلا من المستأنفة والمستأنف علیها كانتا تنتمیان الى نفس مجموعة وأنه إیضاحا لحقیقة الأمو . التجارة
وأن هذه الشركات كان لها نفس المساهم . خدماتbسكن وشركة aالى جانب كل من شركة xyشركات 

وأنه تبعا لذلك اعتادت . xxxxوأن هذا الأخیر قام ببیع حصصه في الشركة العارضة . الأكبر وهو كریم
موعة أن تطالب فیما بینها بمبالغ تضخ في حساباتها الجاریة في حالة افتقارها للسیولة الضروریة شركات المج

لسد حاجیاتها مع ضرورة التنصیص أن كل شركة تسدد حساباتها بكیفیة مدققة ومنتظمة بما في ذلك المبالغ 
وابعه والذي قضت به المحكمة و إن المبلغ المطالب به من طرف المستأنفة وت. التي یتم تسلیمها فیما بینها

و إنه رجوعا إلى رسالة الانذار المبعوثة للمستأنف علیها بواسطة . بعدم قبوله تكون قد أضرت بالعارضة 
وإن . المتوصل بها من طرفها لتعد دلیلا قاطعا على قیام المدیونیة 07/12/2009المفوض القضائي بتاریخ 

ذار الموجه لها مما یدل على إقرارها بما تضمنه طبقا لمقتضیات المستأنف علیها لم تنازع في مضمون الان
و إنه رجوعا إلى الوثائق المدلى بها وكذا الى خبرة الخبیر ابراهیم . من قانون الالتزامات والعقود 406الفصل 

وأن الخبیر خلص في تقریره الى ثبوت . بیوض سیتضح للمحكمة أن دین العارضة ثابت ومحقق الوجود
. ة المستأنف علیها اتجاه العارضة وحصرها في المبلغ المطلوب أداؤه بمقتضى مقالها الافتتاحي للدعوىمدیونی

وأنه بالرغم من ثبوت المدیونیة فالمحكمة مصدرة الحكم المطعون فیه بالاستئناف غضت الطرف عن ذلك 
وإنه من المتعارف علیها فقها . التقریر بالرغم من كون إجراء الخبرة كان مأمور بها تمهیدیا من طرف المحكمة

، قانونا وقضاء أنه من حق العارضة إثبات دعواها بشتى الوسائل المقررة قانونا وبكل القرائن التي من شأنها 
التأكید على وجود الدین  و أن المستأنف علیها كان علیها بالمقابل إثبات مقابل الوفاء لا التملص من استرداد 

لهذه الأسباب تلتمس الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم . ت وأنها استفادت منهدین تعلم یقینا أنه ثاب
وفق ما جاء بالمقال الافتتاحي للدعوى ومحررات العارضة مع تأیید الحكم فیما قضى به من عدم قبول الطلب 

.المضاد لشركة جیت بیزنیس كلاس مع ما یترتب عن ذلك قانونا
أن العارضة تقدمت بالمرحلة الابتدائیة بعدة دفوع 02/08/2018لسة وأجابت المستأنف علیها بج

19من قانون المسطرة المدنیة والفصل 49و 32و 1رامیة لعدم قبول الدعوى لمخالفتها لمقتضیات الفصول 
ذلك أن أساس الدعوى زعم المستأنفة بدین ناتج عن قرض أو سلف بمبلغ . من قانون الالتزامات والعقود

درهم إلا أنه وبالرجوع لمقال الدعوى یتأكد أنه خال من أیة وثیقة أو عقد یثبت المدیونیة المزعوم 500.000
كما أن الثابت أن نسخة الشیك المدلى به مسحوب . بها أو الوجود القانوني أو المادي لعقد السلف المزعوم به

و أن هذا ما اعتمده وأكده . رض أو سلفلفائدة العارضة و هو وسیلة وفـاء و یمتنع الزعم بكونه یشكل عقد ق
الحكم الابتدائي فیما قضى به بتصریحه بأن لا المستأنفة ولا الخبرة استطاعا إثبات المدیونیة للمحكمة لانعدام 
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سند المدیونیة وسببه ولعدم الإدلاء باي عقد أو وثیقة تفید أن الدین ناتج عن سلف وبالتالي تكون المدیونیة 
وبالتالي تكون الدعوى منعدمة لسندها القانوني . الطلب غیر مؤسس ویفتقر إلى دلیل یدعمهغیر ثابتة ویكون

و من جهة فإن المحكمة و برجوعها لمقال الدعوى یتأكد لها . قضى الحكم الابتدائي بعدم قبول طلبهاوشكلا 
تناقض مزاعم المستأنفة بخصوص الدین المزعوم من طرفها على العارضة فهي مرة تدعي بكونه ناتج عن 

یحمل خاتم " مدعم بشیكسلف"لتتراجع للادعاء بأنه عبارة عن . الرصید المدین ثابت من دفاترها التجاریة
المتعلق بالقواعد المحاسبیة 9-88ومن الثابت ووفق أحكام القانون رقم ". أي العارضة"وتوقیع المدعى علیها 

و ما یلیها أنها تنص على أنه یجـب أن یتضمن تسجیـل الحركـة الدائنـة والمـدینة في 1وبالأخص المادة 
و بالتالي إذا كان الأمر یتعلق حسب زعم . عم بمستندات إثباتهاالمحاسبة بیان مصدرها و محتواها و أن تد

كما . فإنها لم تدل بأیة وثیقة تثبت ذلك'' بالرصید المدین لدفاترها التجاریة''المستأنفة بمعاملة تجاریة مضمنة 
ء السابق فإن هذا الادعاء یتعارض من جهة مع الادعا'' بعقد سلف''أنها و لتراجعها للزعم بكون الأمر یتعلق 

و من جهة ثالثة فإن هذا الادعاء . و من جهة ثانیة لم یتم الإدلاء بأي عقد أو اتفاق على هذا السلف المزعوم
یتعارض مع ما هو مضمن بالإنذار الموجه من طرفها ومرفقاته و الذي تزعم فیه بكون هذا المبلغ تم 

فإذا كان هذا السلف أو القرض المزعوم به تم و بالفعل. اء فیهااستخراجه و أداؤه من الحساب الجاري للشرك
استخراجه من الحساب الجاري للشركاء لدى المدعیة فإن الذین لهم حق المطالبة به هم مجموعة الشركاء 

و بالتبعیة لا حق للمستأنفة و سیرا مع ادعاءاتها للزعم به و بالأحرى رفع .باعتباره مبلغا یعود لهم جمیعهم
و من جهة أخرى ولاستمرار المستأنفة في الزعم بكون سند الدین هو الشیك . طالبة بهالدعوى الحالیة للم

فإنه و حتى سیرا مع هذا الادعاء فإن الثابت أن الشیك كأداة 17/2/2006المسحوب لفائدة العارضة بتاریخ 
لعقد المضمن لهذا الالتزام و بالتالي تكون المستأنفة ملزمة قانونا بالإدلاء با. وفاء لا یعتد به لإثبات الالتزام

والتالي . ع.ل.من ق399المزعوم من طرفها لمعاینة شروطه و التزاماته و حقوقه و ذلك وفق أحكام المادة 
. ولكل هاته الأسباب مجتمعة فإنه یتعین التصریح برفض الطلب

لعارضة كانتا إنه خلافا لما ادعته المستأنف علیها، فإنها وا04/10/2018وعقبت المستأنفة بجلسة 
خدمات ، مما یجعلها bسكن وشركة aإلى جانب كل من شركة xyتنتمیان إلى نفس مجموعة شركات 

تطالب فیها بینها بمبالغ تضخ في حساباتها الجاریة في حالة افتقارها للسیولة الضروریة لسد حاجباتها المالیة 
ومنتظمة بما في ذلك المبالغ التي تم تسلیمها مع ضرورة الإشارة أن كل شركة تمسك حساباتها بكیفیة مدققة 

درهم كسلف داخلي بین الشركتین 500.000إنه وبالفعل فإن استفادة المدعى علیها من مبلغ و.فیما بینها 
ضخ في حسابها الجاري یجعلها مدینة للعارضة بذلك المبلغ في سجلاتها المحاسبیة الممسوكة بانتظام إلى 

ومن اللازم على المستأنف علیها أن تثبت مقابل الوفاء عوض التملص من استرداد إنه و.حین استرداده 
علاوة على ذلك فإن ما ذهبت إلیه المستأنف علیها من كون اللذین لهم حق المطالبة و.المبلغ المسلم إلیها 

ونا طالما أن مبلغ بالدین هم مجموعة الشركاء باعتباره مبلغا یعود إلیهم جمیعا لا یستقیم لا واقعا ولا قان
المدیونیة غیر المنازع فیه من قبلها قد تم دفعه من قبل العارضة وبالتالي تكون هي المحقة في المطالبة 
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إنه ومهما یكن من أمر وأمام غیاب إدلاء المستأنف علیها بما یفید بشكل جدي وكتابي أداء و.باسترداده 
اتها ومزاعمها واهیة ولا تعدو أن تكون محاولة یائسة درهم تبقى ادعاء500.000مبلغ الدین المحدد في 

.لتضلیل المحكمة والتملص من أداء الدین العالق بذمتها 
وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 11/10/2018وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت بجلسة 

.01/11/2018وتم تمدیدها لجلسة 25/10/2018
محكمــة الاستئـناف

تمسكت الطاعنة ضمن مقالها الاستئنافي أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فیه جانبت حیث 
الصواب فیما قضت به من عدم قبول الطلب الأصلي واعتمدت على تعلیل لا یقوم مقام التعلیل القانوني 

جاء حكمها ناقص السلیم ولم تأخذ بعین الاعتبار دفوعاتها الجادة والقانونیة ولم تعتد بما أدلت به وبالتالي 
.التعلیل الموازي لانعدامه فضلا على تحریفها للوقائع وتبنیها تعلیلا لا ینسجم وظروف القضیة

حیث إن الثابت من المقال الافتتاحي أن الطاعنة أسست دعواها كونها دائنة للمستأنف علیها بمبلغ 
طلبها بشیك مسحوب على هذه الأخیرة، دون الإدلاء درهم وأن هذا الدین ناتج عن سلف مدعمة500.000

بعقد القرض الذي یثبت ادعائها وأن اقتصارها على تدعیم الطلب بشیك فإن الشیك وكما ذهب إلى ذلك الحكم 
.الالتزاملإثباتالمستأنف وعن صواب هو وسیلة وفاء وأداء وبالتالي لا یعتد به 

مدیونیة أكدالذي استبعدت تقریر الخبرة رغم كونه وحیث بخصوص ما نعته الطاعنة على المحكمة
المستأنف علیها فإن الخبرة یمكن للمحكمة أن تأخذ بها وأن تطرحها جانبا متى تبین لها عدم موضوعیتها وأن 

تسجیل المبلغ المطالب به إلىالخبرة المنجزة ابتدائیا اعتبرت المستأنف علیها مدینة بالمبلغ المطلوب استنادا 
اسبة الطاعنة ولم تجزم بأنه مسجل في دفاتر المستأنف علیها وأن التقریر غیر مرفق بأي وثیقة تثبت في مح

المتعلق بالقواعد المحاسبیة في مادته الأولى 9- 88وأن الثابت وفق أحكام القانون رقم . ما خلص له الخبیر
مصدرها ومحتواها وأن تدعم أنه یجب أن یتضمن تسجیل الحركة الدائنیة والمدینیة في المحاسبة بیان

بمستندات إثباتها الشيء المفتقر في نازلة الحال وبالتالي فإن أسباب النعي على الحكم المستأنف غیر مرتكزة 
.مستأنف الذي جاء تعلیله سلیماعلى أي أساس مما یتعین رد الاستئناف وتأیید الحكم ال

.وحیث یتعین تحمیل الطاعنة الصائر
الأسبـــابلهــذه 

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 
الصائررافعتهتحمیلوالفرعيالاستئناف قبولبعدموالأصليالاستئنافقبول:في الشكــل
.الصائرالطاعنةتحمیلبوالمستأنفالحكمتأییدوالأصليالاستئناف برد:في الجوهر

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة
كاتب الضبطوالمقررالرئیس 



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2018/11/19بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

و مقررارئیسا 
مستشارا
مستشارا 

الضبطالسیدة كاتبة بمساعدة  
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

xxxxxxxشركة :بین 

شركة محدود المسؤولیة في شخص ممثلها القانوني 
: مقرها الاجتماعي 

عبد الصادق 
. ینوب عنهما الأستاذ محمد  بنیس محامي  بهیأة البیضاء 

.بوصفها مستأنفة من جهة  
بنك:وبین

في شخص ممثله القانوني 
: عنوانه 

.ینوب عنهالأستاذ محمد علي الصایغ و محمد أمین المنجرة  محامیان بهیأة  البیضاء 

.علیه من جهة أخرىا ستأنفمبوصفه

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5381: رقمقرار
2018/11/19: بتاریخ

2018/8222/3757: ملف رقم
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.ستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفالموالحكم بناء على مقال الاستئناف 
.12/11/2018جلسة لواستدعاء الطرفین 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون
ـــال الاســـتئنافي  ـــى المق ـــاء عل ـــدبن ـــذي تق ـــه مال ـــك ب ـــه الرســـوم دفاعـــهةبواســـطالمســـتأنفالبن والمـــؤدى عن

بالبیضـاء بتـاریخ الصادر عن المحكمة التجاریةالحكم بمقتضاه ستأنفیالذي و 05/07/2018القضائیة بتاریخ 
: والقاضـــي فـــي الشـــكل8318/8210/2017فـــي الملـــف التجـــاري عـــدد 1900تحـــت عـــدد 05/03/2018

درهم مع الفوائـد 459.988,25وع بأداء المدعى علیهما تضامنا لفائدة المدعي مبلغ الطلب وفي الموضبقبول
القانونیة مـن تـاریخ الطلـب لغایـة التنفیـذ وتحدیـد الإكـراه البـدني فـي الأدنـى فـي حـق الكفیـل وجعـل الصـائر علـى 

.عاتق المدعى علیهما بالنسبة ورفض باقي الطلبات  
في الشكـــل

وبــــــدرا إلــــــى تســــــجیل اســــــتئنافهما بتــــــاریخ 25/06/2018للمســــــتأنفین بتــــــاریخ حیــــــث إنــــــه الحكــــــم بلــــــغ 
مـــن قـــانون إحـــداث 18طبقـــا لفصـــل ممـــا یكـــون معـــه الاســـتئناف واقـــع داخـــل الأجـــل القـــانوني05/07/2018

.المحاكم التجاریة ومستوفي لباقي الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا

وفي الموضــوع
المســـتأنف –وثــائق الملــف والحكــم المســتأنف أن المــدعي القــرض العقــاري والســیاحي حیــث یســتفاد مــن 

أنــــه عــــرض فیــــه 02/06/2017تقــــدم بمقــــال لـــدى المحكمــــة التجاریــــة بالــــدار البیضـــاء بتــــاریخ-علیـــه حالیــــا 
مـــنح 06/05/2011وكـــذلك بتـــاریخ 05/05/2011بمقتضـــى عقـــد مـــؤرخ ومصـــادق علـــى إمضـــاءاته بتـــاریخ 

درهــم بفائــدة 1.500.000,00عى علیهــا اعتمــادا بنكیــا محــدد المــدة فــي حســابها الجــاري بقیمــة العــارض للمــد
أبریـــل 31مضـــاف إلیهـــا مبلـــغ الضـــریبة عـــن القیمـــة المضـــافة ینتهـــي أجـــل تســـدیده بتـــاریخ %8اتفاقیـــة ســـعرها 

بقیـت بـدون أداء فـي من العقد قد تم التأكید بأن كل المبالغ التـي 2الفقرة 5، كما أنه بمقتضى الفصل 2012
تــاریخ اســتحقاقها تســتمر فــي إنتــاج فوائــد فــي معــدل الفائــدة المنصــوص علیهــا فــي العقــد مضــاف إلیهــا نقطتــین 

وأنــه بمقتضــى عقــد كفالــة مصــادق علــى إمضــاءاته بتــاریخ %10وطبقــا لــذلك تكــون الفوائــد الاتفاقیــة فــي ســعر 
ــــزم الســــید عبــــد الصــــادق عــــیش بكفالــــة المــــدعى06/05/2011 علیهــــا كفالــــة تضــــامنیة فــــي حــــدود مبلــــغ الت

درهم من قبل الأصل المضاف إلیها الفوائد والتوابع والصوائر وأن العـارض استصـدر عـن السـید 1.500.000
یقضـي بتوجیـه إنـذار للمـدعى علیهـا یـدعوها 11818أمـرا تحـت عـد 24/4/2017رئیس هذه المحكمة بتاریخ 

دون أن تبـــادر إلـــى تســـدید مـــا بـــذمتها كمـــا أن 11/05/2017اریخ فیـــه إلـــى الوفـــاء بالتزاماتهـــا توصـــلت بـــه بتـــ
یقضـي بتوجیـه إنـذار لكفیـل المـدعى علیهـا 11817تحـت عـدد 24/04/2017العارض استصدر أمرا بتـاریخ 

دون أن یبادر إلى الوفاء بالتزاماته وأن دین العارض ثابت بمقتضى الكشفین 11/05/2017توصل به بتاریخ 
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درهــم 459.988,25لــتمس المــدعي الحكــم علــى المــدعى علیهمــا بالتضــامن بأدائهــا لــه مبلــغ الحســابیین لــذلك ی
ـــــة فـــــي ســـــعر  ـــــد الاتفاقی ـــــدین مـــــع الفوائ ـــــل أصـــــل ال ـــــوم المـــــوالي لحصـــــر الحســـــاب وهـــــو %10مـــــن قب مـــــن الی

غ واحتیاطیا شمول أصل الدین بالفوائد القانونیة من الیوم الموالي لحصر الحساب وبأدائهما مبل01/02/2017
درهم من قبل التعویض عن التماطل مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب وبتحدید الإكراه البدني في 30.000

وأرفـق المقـال بكشـف حسـاب، عقـد .الأقصى بالنسبة للكفیل مع شمول الحكم بالنفـاذ المعجـل وتحمیلهمـا الصـائر
.ومحضري تبلیغهمامنح اعتماد بنكي، عقد كفالة، إنذارین، أمرین بتبلیغ إنذارین 

المدعى علیه الثاني بمذكرة دفـع مـن خلالهـا بعـدم الاختصـاص النـوعي للمحكمـة التجاریـة وحیث أجاب
بالـــدار البیضــــاء علــــى اعتبــــار أن العــــارض لــــیس بتــــاجر ولا یوجــــد أي اتفــــاق بینــــه وبــــین المدعیــــة علــــى إســــناد 

یا للبت في الطلب والقول أن الاختصاص الاختصاص إلى المحاكم التجاریة ملتمسا الحكم بعدم اختصاصا نوع
.ینعقد للمحكمة الابتدائیة بالدار البیضاء

والرامیــة إلــى رد الــدفع بعــدم 02/10/2017وبنــاء علــى مســتنتجات النیابــة العامــة المــدلى بهــا لجلســة 
.الاختصاص النوعي والتصریح تبعا لذلك باختصاص هذه المحكمة نوعیا للبت في الطلب بحكم مستقل

حضـــرها نائـــب المـــدعى علیهـــا الأولـــى وألفـــي 02/10/2017جلســـةث أدرجـــت القضـــیة مـــن جدیـــد بوحیـــ
ـــــالحكم فـــــي جلســـــة  ـــــة قصـــــد النطـــــق ب ـــــة العامـــــة فتقـــــرر حجـــــز القضـــــیة فـــــي المداول ـــــالملف مســـــتنتجات النیاب ب

.صدر على إثرها الحكم المطعون فیه المذكور أعلاه 09/10/2017
والقاضـــــي باختصـــــاص 09/10/2017ادر بتـــــاریخ الصـــــ1184وبنـــــاء علـــــى الحكـــــم التمهیـــــدي عـــــدد 

.المحكمة نوعیا للبت في القضیة مع حفظ البت في المصاریف
عـــــن محكمـــــة الاســـــتئناف التجاریـــــة 04/12/2017الصـــــادر بتــــاریخ 6203وبنــــاء علـــــى القـــــرار رقـــــم 

تصــاص بــدون والقاضــي بتأییــد الحكــم المســتأنف مــع إرجــاع الملــف إلــى المحكمــة التجاریــة بالــدار البیضــاء للاخ
.صائر 

ائب المدعى علیهـا بمـذكرة جـواب جـاء فیهـا أن هـذه الـدعوى غیـر مرتكـزة علـى أي أسـاس وحیث أدلى ن
من الصحة أو القانون ومقدمة للمحكمة بطریقة مغلوطة وادعاءات مزیفة ذلك أن المدعیة تزعم أنها أبرمـت مـع 

درهـم وبسـعر 1.500.000,00اري بمبلـغ العارضة عقد استفادت من خلاله من تسهیلات بنكیة في حساب ج
انصـب علــى (lease-back)لكنهـا لـم تـدل بالعقـد الـذي تحـتج بــه وأن الأمـر یتعلـق بعقـد ائتمـان إیجـاري 8%

درهـم حســب الثابـت مـن الرســالة 500.000كـراء آلیـات مــع أفضـلیة الشـراء ویتعلــق الأمـر بتمویـل آلیــات بمبلـغ 
لمدعیـة وأنــه علــى اثــر خــلاف بـین العارضــة والمدعیــة علــى طریقــة الصــادرة عــن ا27/01/2012المؤرخـة فــي 

احتســاب الفوائــد فــإن هــذه الأخیــرة تقــدمت بالــدعوى الحالیــة علــى أســاس أن الأمــر یتعلــق بتســهیلات فــي حســاب 
جاري متجاهلة أن الأمر یتعلق بعقـد ائتمـان إیجـاري وادعـت بالمدیونیـة والحـال أن مـا تطالـب بـه هـو فقـط فوائـد 

ن الإیجـار عمـدت إلـى رسـملتها بطریقـة غیـر قانونیـة لتصـبح هـي نفسـها منتجـة للفوائـد وذلـك فـي خـرق ناتجة عـ
مــن مدونــة التجــارة ولــذلك تجنبــت الإدلاء بعقــد الائتمــان الایجــاري وبالكشــوف الحســابیة التــي 874ســافر للمــادة 



2018/8222/3757

4/6

امض لا یضــم المبـــالغ تثبــت كیــف ترتبــت تلـــك المدیونیــة فــي ذمـــة العارضــة واكتفــت الإدلاء بكشــف حســـاب غــ
496المؤداة من قبل العارضة ولا یضم أي بیان من البیانات اللازم توفرهـا فـي الكشـوف الحسـابیة طبقـا للمـادة 

مـن مدونـة التجــارة لـذلك تلــتمس العارضـة أساسـا الحكــم بـرفض الطلــب وتحمیـل المدعیـة الصــائر واحتیاطیـا جــدا 
ختصــین فــي الشــؤون البنكیــة تكــون مهمتــه الاطــلاع علــى عقــد إجــراء خبــرة حســابیة تعهــد إلــى أحــد الخبــراء الم

الائتمان الایجاري والدفاتر والكشوف الحسابیة الحقیقیة التي تطهر جمیع العملیات وجمیع الأداءات التي قامـت 
بهــا العارضــة وذلــك لتحدیــد مــا إذا كــان هنــاك دیــن مترتــب فــي ذمــة العارضــة مــع تحدیــد ســعر الفائــدة وطریقــة 

بصـفة مخالفـة للقـانون وحفـظ حـق العارضـة راسـملتهاع التمییز بین الدین إن وجد والفوائد التي تمـت احتسابها م
.في الإدلاء بمستنتجاتها على ضوء الخبرة

حضــرها نائــب المدعیــة وأكــد 26/02/2018وحیــث أدرجــت القضــیة بعــدة جلســات علنیــة آخرهــا جلســة 
ة القضـــــیة جـــــاهزة تـــــم حجزهـــــا للمداولـــــة لجلســـــة نائـــــب المـــــدعى علیهـــــا مـــــا ســـــبق ممـــــا اعتبـــــرت معـــــه المحكمـــــ

.صدر على إثرها الحكم المطعون فیه المذكور أعلاه 05/03/2018
أسباب الاستئناف

بكونهمــا ســبق لهــا وأن أوضــحا أن عــدم الإدلاء بعقــد تمســكا فــي أســباب اســتئنافهاالمســتأنفینحیــث إن
صحة ادعاءاته ومزاعمه وأن ذلك لم یكن سهوا القرض المذكور الذي یحتج به وذلك بجعل المحكمة تقف على 

أو إغفـــالا مـــن قبـــل المســـتأنف علیـــه بلكـــان متعمـــدا لكـــون الامـــر لا یتعلـــق بتســـهیلات فـــي الحســـاب الجاریبـــل 
درهــم وبالتــالي فــإن 500.000علــى كــراء لآلیــات مــع أفضــلیة الشــراء بتمویــل قــدره یتعلقبائتمــان إیجــاري انصــب

ئتمــان الإیجــاري وبــین تســهیلات بنكیــة  والمســتأنف علیــه عــوض أن یســترجع هنــاك اخــتلاف كبیــر بــین عقــد الا
آلیتــه موضــوع الإیجــار عمــد إلــى الادعــاء وبســوء نیــة أن الــدین نــاتج عــن عقــد قــرض تســهیلات بحســاب جــاري 

إثـر الخـلاف بینـه وبـین المسـتأنفین حـول طریقةاحتسـاب الفائـدة وتجاهلا عقد الإیجار الرابط بین الطرفین وعلـى
كمــا أن , أســاس أنــالأمر یتعلــق بتســهیلات فــي حســاب جــاري إن المســتأنف علیــه تقــدم بالــدعوى الحالیــة علــىفــ

كشوف الحساب المستدل بها یتضح أنها كشوف غیر قانونیة ولم تحترم أبسط البیانات الضـروریة فـي الكشـوف 
لید الصدفة بل كان متعمدا لكون الحسابیة وأن عدم الإدلاء بعقد الائتمان الإیجاري وبكشوف الحساب لم یكن و 

كمــا أن المســتأنف علیــه عمــد إلــى رســملة الفوائــد , حقیقــة الأمــور فــي توضــیحالبنــك المســتأنف علیــه لــم یرغــب
مـــن ق ل ع ممـــا یكـــون معـــه تعلیـــل الحكـــم المســـتأنف تعلیـــل فاســـد 874بطریقـــة غیـــر قانونیـــة ومخالفـــة للمـــادة 

كمــة برســالة صــادرة عــن البنــك المســتأنف علیــه لــم یــتم الطعــن فیهــا ومجانــب للصــواب وأن المســتأنفین أدلیــا للمح
بأي شكل من الأشكال والتي تضمن اعتراف كتابي صریح بكـون الأمـر لا یتعلـق بعقـد ائتمـان إیجـاري موضـوع 

أدلیا بفاتورة الآلیات موضـوع عقـد الائتمـان الإیجـاري كمـا أن درهم كما500.000بمبلغ 014548العقد عدد 
مطعـــون فیـــه لـــم یكلـــف نفســـه حتـــى عنـــاء إجـــراء خبـــرة مـــن أجـــل الاطـــلاع علـــى العقـــد والكشوفالحســـابیة الحكـــم ال

الحقیقیـة والتــي تظهــر جمیــع العملیــات وجمیـع الأداءات التــي قــام بهــا المســتأنفین مـع تحیــد ســعر الفائــدة وطریقــة 
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واحتیاطیـا إجـراء فض الطلـبیتعین معه إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصـدي الحكـم مـن جدیـد بـر احتسابها مما
خبرة حسابیة للاطلاع على عقد ائتمان الإیجاري والكشوف الحسـابیة التـي اظهـر جمیـع العملیـات وتحدیـد سـعر 
. الفائدة وطریقة احتسابها مع التمییز بین الدین إن وجد والفوائد وحفظ الحق فیالإدلاء بمستنتجاتهما بعد الخبـرة 

یغ وأدلى بنسخة من حكم وغلاف تبل
وحیـث أجــاب المســتأنف علیــه بكـون المســتأنفة لا تنــازع فــي حصــولها علـى قــرض مــن طــرف المســتأنف 
علیه وبذلك فإنها لم تثبت وفاءها بالتزاماتها وتسدیدها للقرض الذي حصلت علیه مما تكون معه دفوعاتها بغیر 

بات خلاف ما هو مضـمن أساس كما أ، المنازعة في كشوف الحساب جاءت مجردة من الإثبات لكون عبء إث
بكشـــف الحســـاب یقـــع علـــى عـــاتق الـــذي ینـــازع فیـــه وهـــو مـــا أكدتـــه محكمـــة الـــنقض واجتهـــاد محـــاكم الاســـتئناف 
التجاریـــة بالـــدار البیضـــاء ممـــا یتعـــین معـــه رد دفوعـــات المســـتأنفین وتأییـــد الحكـــم المســـتأنف وتحمیـــل الطـــاعنین 

.اجتهادات قضائیة 5وأدلى . الصائر 
المسـتأنفة بمذكرة تعقیبیة أكد فیها ما جاء في مقال الاستئناف ملتمسا الحكـم بـإجراء الخبـرة وحیث أدلت 

للاطــلاع علــى عقــد الائتمــان الإیجــاري وكشــوف الحســاب  ملتمســة الحكــم وفــق مــا جــاء فــي مقالهــا الاســتئنافي 
.وتحمیل المستأنف علیه الصائر 

نائــــب المســــتأنف وحضــــرالمســــتأنفةحضــــرها نائــــب12/11/2018وحیــــث أدرجــــت القضــــیة بجلســــة 
ـــــة لجلســـــة  ـــــب المســـــتأنفة أجـــــلا فـــــاعتبرت القضـــــیة جـــــاهزة فتقـــــرر حجزهـــــا للمداول علیهـــــاأدلى بجوابهـــــالتمس نائ

19/11/2018.
محكمة الاستئناف

بكونهما سبق لها وأن أوضحا أن عدم الإدلاء بعقد القرض به المستأنفانحیث إنه بخصوص ماتمسكا
ه وذلــك بجعــل المحكمــة تقــف علــى صــحة ادعاءاتــه ومزاعمــه وأن ذلــك لــم یكــن ســهوا أو المــذكور الــذي یحــتج بــ

إغفالا من قبل المستأنف علیه بل كان متعمدا لكون الامـر لا یتعلـق بتسـهیلات فـي الحسـاب الجـاري بـل یتعلـق 
فـإن هنـاك درهـم وبالتـالي 500.000بائتمان إیجاري انصب على كراء لآلیات مـع أفضـلیة الشـراء بتمویـل قـدره 

اخــتلاف كبیــر بــین عقــد الائتمــان الإیجــاري وبــین تســهیلات بنكیــة  والمســتأنف علیــه عــوض أن یســترجع آلیتــه 
موضوع الإیجار عمد إلى الادعاء وبسوء نیة أن الدین ناتج عـن عقـد قـرض تسـهیلات بحسـاب جـاري وتجـاهلا 

البنـكبـین المسـتأنفة شـركة أنفـا مـاربر وعقد الإیجـار الـرابط بـین الطـرفین فـإن الثابـت مـن عقـد القـرض الـرابط 
درهـم بفائـدة 1500000یتبین أنه یتعلق بقرض فـي حسـاب جـاري یتعلـق بخصـم أوراق تجاریـة  حـدد فـي مبلـغ 

الكـائن بعنـوان الشـركة 123953مضمون بـرهن علـى الأصـل التجـاري المسـجل تحـت عـدد %8سنویة قدرها 
درهم ویكون ما 500.000المستأنفة المذكور أعلاه ولا دلیل بالملف على أنه عقد ائتمان إیجاري  بتمویل قدره 

.تمسك به المستأنفان بهذا الخصوص على غیر أساس 
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ان مــن كـون أن كشـوف الحسـاب المسـتدل بهـا یتضـح أنهــا وحیـث إنـه بخصـوص مـا تمسـكا بـه المسـتأنف
كشوف غیر قانونیة ولم تحترم أبسط البیانات الضـروریة فـي الكشـوف الحسـابیة وأن عـدم الإدلاء بعقـد الائتمـان 
الإیجــاري وبكشــوف الحســاب لــم یكــن ولیــد الصــدفة بــل كــان متعمــدا لكــون البنــك المســتأنف علیــه لــم یرغــب فــي 

كمــا أن المســتأنف علیــه عمــد إلــى رســملة الفوائــد بطریقــة غیــر قانونیــة ومخالفــة للمــادة , توضــیح حقیقــة الأمــور
من ق ل ع مما فإن الثابت من وثائق الملف أن البنك المستأنف علیه ادلى بكشوف حساب نظامیة وأنـه 874

بـــر المعت14/02/2006الصـــادر بتـــاریخ 34/3مـــن القـــانون 118مـــن م ت والفصـــل 492بمقتضـــى المـــادة 
ـــة قـــانون یتعلـــق بنشـــاط مؤسســـات الائتمـــان فـــان كشـــف الحســـاب المســـتخرج مـــن الـــدفاتر التجاریـــة للبنـــك  بمثاب
المفترض امساكها بانتظام لها حجیتها الاثباتیة في المیدان التجـاري وعلـى مـن یـدعي العكـس اثباتـه وان الثابـت 

ر رصـــیده نتیجـــة للحركـــات الســـلبیة بـــین الطـــرفین یعتبـــ) بـــالاطلاع(للمحكمـــة ان النـــزاع نشـــا عـــن حســـاب جـــار 
والایجابیة لتشغیله من طرفیهما وان البنك بلغ زبونه بكشوف دوریة عـن عـدد الحركـات ومـن ثـم فـان المسـتأنفین 

یمكنهمــا المنازعــة فیــه الا اذا وضــعا یــدهما وفــي حینــه علــى كانــا بالضــرورة علــى بینــة برصــید هــذا الحســاب ولا
.یكون ما تمسك به المستأنفان بهذا الخصوص على غیر أساس غلط في بند من بنوده المذكورة و 

وحیـــث إن المســـتأنفین لـــم یـــدلیا بأیـــة حجـــة تفیـــد وجـــود أي خطـــأ فـــي كشـــوف لحســـاب أو ان البنـــك قـــام 
خبــرة حســابیة غیــر مبــرر باحتســاب فوائــد خــارج مــا تــم علیــه الاتفــاق فــي العقــد ممــا یكــون معــه طلبهمــا لإجــراء

.ه ویتعین رد
.تبعا لما ذكر أعلاه تأیید الحكم المستأنف وحیث یتعین

.وحیث یتعین تحمیل الطاعنینالصائر 
لـھذه الأسبـــــاب

:وحضوریاعلنیاوهي تبت انتهائیافإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

قبول الاستئناف :في الشـــكل 

.وتحمیل الطاعنین الصائر تأیید الحكم المستأنف:في الموضوع 

وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطوالمقررالرئیس



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2018/11/19بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

و مقررارئیسا 
مستشارا
مستشارا 

الضبطالسیدة كاتبةبمساعدة  
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

xxxxxxشركة :بین 
شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني 

: مقرها الاجتماعي 
. محمد  فخار  محامي  بهیأة البیضاء ینوب عنه الأستاذ

.بوصفها مستأنفة من جهة  
yyyyyyyyشركة :وبین

مقرها الاجتماعي 
zzzzzzzzشركة 

في شخص سندیك التسویة القضائیة  السید  عبد العزیز صدوقي 
: عنوانه 

.الأستاذة  مریم الشقري محامیة بهیأة  البیضاء ینوب عنه
القاضي المنتدب لدى المحكمة التجاریة بالرباط 

.من جهة أخرىمعلیهاستأنفم مبوصفه

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5384: رقمقرار
2018/11/19: بتاریخ

2018/8222/4325: ملف رقم
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.ستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفوالحكم المبناء على مقال الاستئناف 
.12/11/2018جلسة لواستدعاء الطرفین 
.المدنیةمن قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون
دفـــاعهوالمؤدى عنـــه الرســـوم القضـــائیة ةبواســـطالمستأنفالبنـــك بـــه مبنـــاء علـــى المقـــال الاســـتئنافي الـــذي تقـــد

بالبیضـــــاء بتــــــاریخ الصــــــادر عـــــن المحكمـــــة التجاریــــــةالحكـــــم بمقتضـــــاه ســــــتأنفیالـــــذي و 31/07/2018بتـــــاریخ 
: والقاضـــي فـــي الشـــكل1305/8202/2018فـــي الملـــف التجــاري عـــدد 5739تحــت عـــدد  07/06/2018

بقبولالطلـــــب وفـــــي الموضـــــوع وفـــــي الطلـــــب بـــــأداء المـــــدعى فـــــي شـــــخص ممثلهـــــا القـــــانوني لفائـــــدة المدعیـــــة مبلـــــغ 
.وتحمیلها الصائر وبرفض باقي الطلبات درهم مع الفوائد القاننیة منتاریخ الطلب إلى غایة التنفیذ 752.389,76

في الشكـــل
إنــه لا یوجــد بــالملف مــا یفیــد تبلیــغ الحكــم للمســتأنفة ممــا یكــون معــه الاســتئناف واقــع داخــل الأجــل حیــث

.ومستوفي لباقي الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلاالقانوني

وفي الموضــوع
تقــدمت بمقــال لــدى المحكمــة yyyyyشــركة والحكــم المســتأنف أن المدعیــةحیــث یســتفاد مــن وثــائق الملــف 

شـو "عرضـت فیـه انهـا انجـزت مجمـع أشـغال البنـاء المتعلقـة ببنـاء 17/04/2017التجاریة بالدار البیضـاء بتـاریخ 
والقطــــع الالكترونیــــة موضــــوع الأشــــغال المضــــمنة بعقــــدلعــــرض الآلات والأدوات المنزلیــــة وجمیــــع المكونــــات" روم

، وأن المدعیــة أنجــزت جمیــع الأشــغال 60783/20الصــفقة المــدلى بــه والمنجــزة بالعقــار ذي الرســم العقــاري عــدد 
ونفذتها بأكملها، وأن المدعى علیهـا عمـدت إلـى أداء مجموعـة مـن الاستخلاصـات المسـتحقة عـن الأشـغال المنجـزة 

: اقتطـاع الضــمانة وفـق التفصـیل الآتــيموضـوع الصـفقة أعـلاه، والتــي احتفظـت فـي إطارهــا بالاقتطاعـات موضـوع 
أدت الاسـتخلاص رقـم ..درهـم26.708,32واحتفظت باقتطاع الضمانة في حـدود مبلـغ 1أدت الاستخلاص رقم 

واحتفظت باقتطاع 3أدت الاستخلاص رقم ..درهم174.999,68واحتفظت باقتطاع الضمانة في حدود مبلغ 2
واحتفظـت باقتطـاع الضـمانة فـي حـدود 4أدت الاسـتخلاص رقـم ..درهـم147.319,91الضمانة فـي حـدود مبلـغ 

117.022,32واحتفظـت باقتطـاع الضـمانة فـي حـدود مبلـغ 5أدت الاستخلاص رقـم ..درهم86.431,32مبلغ 
أدت .درهــــــم116.594,44نة فــــــي حـــــدود مبلـــــغ واحتفظــــــت باقتطـــــاع الضـــــما6أدت الاســـــتخلاص رقـــــم . درهـــــم

ومــن تــم بقــي بذمــة المــدعى .درهــم83.313,76طــاع الضــمانة فــي حــدود مبلــغ واحتفظــت باقت7الاســتخلاص رقــم 
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علیها مجموعة قیمة اقتطاع الضمانة التي احتفظت بها والمقتطعة مـن الاستخلاصـات المـؤداة مـن طرفهـا والمحـدد 
ذار درهــم وأن المحــاولات الحبیــة المبذولــة معهــا بــاءت بالفشــل آخرهــا الإنــ752.389,76مجمــوع قیمتهــا فــي مبلــغ 

درهم الذي  یمثل قیمة 752.389,76لأجله تلتمس الحكم بأدائها لفائدتها مبلغ 23/01/2017المبلغ لها بتاریخ 
درهـم كتعـویض عـن التماطـل مـع فوائـد التـأخیر 60.000,00اقتطاع الضمانة والحكم علیها بأدائهـا لفائـدتها مبلـغ 

إلـــى تـــاریخ التنفیـــذ والفوائـــد 15/11/2015ن تـــاریخ فـــي المائـــة مـــن مجمـــوع الـــدین مـــ10المســـتحقة قانونـــا بنســـبة 
درهـم عـن 1000,00إلـى یـوم التنفیـذ الكـل تحـت طائلـة غرامـة تهدیدیـة قـدرها 15/11/2015القانونیة من تـاریخ 

مرفقــة مقالهــا بعقــد الصــفقة، محضــر . كــل یــوم تــأخیر عــن التنفیــذ وشــمول الحكــم بالنفــاذ المعجــل وتحمیلهــا الصــائر
، أصـل 20/10/2014، محضر تسلیم مؤقت للأشغال مـؤرخ فـي 15/11/2015شغال مؤرخ في تسلیم نهائي للأ

الاستخلاص ذي الأرقام المشار إلیها أعلاه، ووصولات بنكیة بتسلیم شیكات، وإشعارات بـأداء مبـالغ الاسـتخلاص، 
.اتها ومحضر تبلیغأصل فاتورة بمبلغ اقتطاع الضمانة، كتاب صادر عن المدعیة لمطالبة المدعى علیها بمستحق

30/5/2015وبنــاء علــى المــذكرة الجوابیــة المــدلى بهــا مــن طــرف المــدعى علیهــا بواســطة نائبهــا بتــاریخ 
الـــتمس مـــن خلالهـــا التصـــریح بعـــدم الاختصـــاص المكـــاني للمحكمـــة التجاریـــة بالربـــاط والحكـــم بإحالـــة الملـــف علـــى 

. مدعیةالمحكمة التجاریة بالدار البیضاء وجعل الصائر عل عاتق ال
وبنــاء علــى المقــال الإصــلاحي المــؤدى عنــه الرســوم القضــائیة المــدلى بــه مــن طــرف نائــب المدعیــة بجلســة 

، والـــذي الـــتمس خلالهـــا إصـــلاح المســـطرة وتوجیـــه الـــدعوى فـــي شـــخص المطلـــوب حضـــورها فـــي 30/05/2017
. احيشخص سندیك التسویة السید عبد الجلیل الزنجاري وتمتیعها بما ورد بمقالها الافتت

وبنــاء علــى بــاقي مــذكرات الأطــراف المــدلى بهــا مــن طــرف نــائبي الطــرفین امــام المحكمــة التجاریــة بالربــاط 
والتي أكدت من خلالها المدعیة اختصاص هذه الأخیرة للبت في النزاع، والتمس نائب المطلوب حضورها إخراجها 

. من الدعوى بدون صائر
04/07/2017ادر عــن المحكمــة التجاریــة بالربــاط بتــاریخ الصــ2481وبنــاء علــى الحكــم التمهیــدي رقــم 

.  والقاضي بعدم اختصاصها مكانیا للبت في النازلة وإحالة الملف على هذه المحكمة مع حفظ البت في الصائر
بمذكرة جوابیـة مـع مقـال إدخـال الغیـر فـي الـدعوى جـاء فیهـا xxxxxxxوحیث أدلت  المدعى علیها شركة 

وبین السید بوحمـوش ادریـس وأنـه zzzzzzzلي أن عقد الصفقة المحتج به مبرم بین شركة من حیث الطلب الأص
لا یوجد بالملف أي عقد حلول للمدعیـة، ویتبـین أن الـدعوى الحالـة موجهـة إلـى غیـر ذي صـفة، وأنـه بلـغ إلـى علـم 

50/8302/2016المدعیة صدور حكم بفتح مسطرة التسـویة القضـائیة عـن تجاریـة الربـاط فـي إطـار الملـف عـدد
فــي مواجهــة المطلــوب حضــورها فــي الــدعوى، قضــى بتعیــین الســیدة جمیلــة الســعدي قاضــیة منتدبــة 78تحــت عــدد 
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والسید عبـد الجلیـل الزنجـاري سـندیكا مكلفـا بمراقبـة تسـییر المقاولـة تـم اسـتبداله بالسـندیك عبـد العزیـز صـیدقي، وأن 
تصرح بدینها داخـل الأجـل القـانوني طبقـا لمقتضـیات المـادة والحال أن المدعیة لم12/2016الحكم صدر بتاریخ 

ومن حیث الموضوع فإن المدعیة لم ترتكب أي خطأ أو إخلال حتى یمكن مسـائلتها عـن . من مدونة التجارة687
وبخصوص طلب الإدخـال فـإن المـدعى . التعویض، وأن المدعیة لم تثبت ما لحقها من خسارة أو ما فاتها من ربح

مس جعل الدعوى في مواجهة السـید عبـد العزیـز صـیدقي بصـفته سـندیك التسـویة القضـائیة لشـركة كـروب علیها تلت
.أبرون كولد تي في سات وبإدخال هذا الأخیر في الطلب الحالي

وحیــث أدلــت المدعیــة بمقــال إصــلاحي مــع مقــال إدخــال الغیــر فــي الــدعوى مــع مــذكرة التعقیــب جــاء فیهــا 
بخصــوص التعقیــب أن المــدعى علیهــا تحــاول نفــي صــفتها فــي ملــف النازلــة فالمستخلصــات المــدلى بهــا تخــالف مــا 

خلاصـات المسـتحقة للمدعیـة تدعیه المدعى علیها ویثبت في المقابل صفتها باعتبارها من تـولى أداء مجمـوع الاست
وباعتبارها من خصم واحتفظ بمجموع اقتطاعات الضمانة المطالب بها في ملـف النازلـة، وأن صـفة المـدعى علیهـا 
باعتبارهــا الطــرف الــذي خصــم واحــتفظ بمجمــوع اقتطاعــات الضــمانة یثبتهــا الحكــم الصــادر عــن المحكمــة التجاریــة 

مـن 418، وأنـه طبقـا للفصـل 362/8313/2017ق الـدیون عـدد ، فـي ملـف تحقیـ19/12/2017بالرباط بتـاریخ 
ق ل ع وبناء على ما قضى به الحكم المحتج به، ومادام أن مطالبـة المدعیـة تتعلـق باسـترجاع مجمـوع اقتطاعـات 
الضـــمانة التـــي خصـــمتها واقتطعتهـــا المـــدعى علیهـــا فـــي إطـــار الاستخلاصـــات المـــؤداة مـــن طرفهـــا، وفـــي المقـــال 

الغیــر فــي الــدعوى یلــتمس نائــب المدعیــة الإشــهاد بإصــلاح المســطرة وبجعــل الــدعوى مواصــلة الإصــلاحي وإدخــال
ش م م شــركة فــي وضــعیة التســویة القضــائیة فــي شــخص ممثلهــا القــانوني والمــدخل فــي zzzzzzشــركة : بحضــور

شــــارع 300الـــدعوى الســـید عبـــد العزیـــز صـــیدقي بصـــفته ســـندیك التســـویة القضـــائیة للشـــركة المـــذكورة الكـــائن ب 
مصطفى المعاني الدار البیضاء والقاضي المنتدب لدى المحكمة التجاریـة بالربـاط الأسـتاذة جمیلـة السـعدي، مؤكـدا 

.  مرفقا مقاله ومذكرته بنسخة من الحكم الصادر في تحقیق الدیون. مقاله الافتتاحي
المدعیـة وتوصــل حضــرها نائـب 31/05/2018وحیـث أدرجـت القضــیة بعـدة جلسـات علنیــة آخرهـا جلسـة 

الســـندیك وحضـــر نائـــب المـــدعى علیهـــا ممـــا اعتبـــرت معـــه المحكمـــة القضـــیة جـــاهزة تـــم حجزهـــا للمداولـــة لجلســـة 
.صدر على إثرها الحكم المطعون فیه المذكور أعلاه 07/06/2018

الاستئنافأسباب

ن المحكمــة لــم حیــث إن المســتأنفة تمســكت فــي أســباب اســتئنافها بكــون الحكــم المطعــون فیــه غیــر معلــل وا
تبدل قصارى جهدها في تثمین وسائل الإثبات وتكوین قناعة تامة لإصدارها للحكم المطعون فیه لكون حسب عقـد 

ومــا یلیــه مــن العقـــد 11الائتمــان الإیجــاري فــإن المكتــري یتحمــل مســؤولیة إنجــاز كافــة الأشــغال البنــاء وفقــا للبنــد 
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لذي التزم بتسدید قیمة فواتیر الأشـغال والبنـاء وأن المسـتأنفة لـم توقـع ویتحمل وحده اختیار المقاول المكلف بالبناء ا
أي عقـد أو وثیقـة لفائـدة المسـؤول عـن إنجـاز المشـروع تجزئــة أبـو رقـراق وتمـت الموافقـة علـى تسـدید الفـواتیر لفائــدة 

أبرمـــت عـــدة باعتبارهـــا مكتریـــة وأن المســـتأنف علیهـــاzzzzzzzالمقاولـــة المكلـــف ببنـــاء المشـــروع مـــن قبـــل شـــركة 
اتفاقات مع المكتریة وتكون الشركة المستأنفة غیرا بالنسبة إلیها وان المسؤولیة تتحملها وان الفقرة الأولى مـن وثیقـة 

ان شركة سوجیلز قامت باقتناء العقار بشروط خاصة حسب العقود المبرمـة ممـا یتأكـد مـع أن ,التفویض تؤكد ذلك 
مـن التقـدم بكافـة الطلبـات والإجـراءات المتعلقـة بـالتراخیص الإداریـة zzzzzzعقد التفویت یرمي إلـى تمكـین شـركة 

توقیـع المطلـوب " للقیام بعملیات شراء العقار وممارسة النشاط به وبخصـوص التعلیـل الـوارد فـي الحكـم  المسـتأنف 
ى مواصـفات البنــاء حضـورها علـى الفـاتورة المحـتج بهـا لا ینصـرف إلـى التزامهـا بـأداء قیمتهـا وإنمـا إلـى الموافقـة علـ

فإنـه عـدیم الأسـاس لكـون المسـؤولیة تتحملهـا المكتریـة " التي تم الاتفاق علیها ضمن الشروط الخاصة لعقـد الصـفقة
صاحبة المشروع بموجب عقد التفویت والفواتیر التي وافق المكتري على تسدیدها وسبق للمسـتأنف zzzzzzشركة 

لفواتیر التي منحت بشأنها المكتریةترخیصـها للمسـتأنفة قصـد تسـدیدها أن أدلت أمام محكمة الدرجة الأولى بصور ا
إلـى الطالبـة ممـا یكـون معـه الحكـم المطعـون فیـه قـد أسـاء zzzzzzبالإضافة إلى الرسالة الموجهـة مـن قبـل شـركة 

. فهــم وقــائع النازلــة ولــم یجعــل لقضــائه أي أســاس ممــا یتعــین إلغــاؤه وبعــد التصــدي القــول والحكــم بــرفض الطلــب
.وادلت بنسخة من حكم 

وحیــث أجابــت المســتأنف علیهــا شــركة تجزئــة أبــو رقــراق بــأن طلبهــا یتعلــق بالمطالبــة بــأداء وإرجــاع قیمــة 
اقتطاع الضمانة التي خصمتها المستأنفة واحتفظت بها وهذا السبب كاف للقـول بكـون الحكـم الابتـدائي مبنـي علـى 

هذه الأخیرة في أسباب استئنافها ومحاولة نفـي صـفتها یبقـى غیـر أساس قانوني سلیم وأن ما حاولت أن تتمسك به
قـــائم علـــى أســـاس وأن صـــفتها ثابتـــة باعتبارهـــا هـــي مـــن تولـــت أداء مجمـــوع الاستخلاصـــات المســـتحقة وخصـــمتها 
واحتفظت بها وهو ما حسم فیه الحكم الابتدائي وعن صواب كما أن الحكـم الصـادر عـن المحكمـة لتجاریـة بالربـاط 

حســم فــي هــذه النقطــة واعتبــرت أن 609أمــر عــدد 362/8313/2017فــي الملــف رقــم 19/12/2017بتــاریخ 
باعتبــار أن هــذه الأخیــرة رب عمــل وان شــركة مولــد تــي فــي ســات xxxxxكولــد تــي فــي ســات تعاقــدت مــع شــركة 

بهــدف عــرض كمكتریــة تعهــدت بتشــیید البنــاء علــى العقــار المملــوك لمؤسســات الائتمــان الإیجــاري ولحســابها وذلــك 
منتوجاتهــا وهــو مــا یؤكــده التفــویض الممنــوح لهــا فــي هــذا الإطــار وأن جمیــع الاستخلاصــات وكــذا الفــاتورة المؤســس 

باعتبارهـا هـي المالكـة والمكریـة للعقـار والبنـاء المشـید علیـه وان xxxxxعلیها الـدین المصـرح بـه موجـه إلـى شـركة 
لا ینصــرف إلــى التزامهــا بــأداء قیمتهــا وإنمــا إلــى الموافقــة علــى توقیــع شــركة كولــد تــي فــي علــى الفــاتورة المحــتج بهــا

مواصــفات البنــاء التــي تمالاتفــاق علیهــا ضــمن الشــروط الخاصــة لعقــد الصــفقة والتــي تجســده القیمــة الــواردة فــي كــل 



2018/8222/4325

6/7

فــاتورة وخلــص الحكــم المــذكور إلــى اعتبــار الــدین المؤســس علیــه التصــریح غیــر ثابــت فــي ذمــة شــركة كولــد تــي فــي 
مــــن قــــانون الالتزامــــات والعقــــود یجــــزم بكــــون الأحكــــام یمكنهــــا حتــــى وقبــــل 418وأن الفصــــل , وتــــم رفضــــه ســــات

صیرورتها واجبة التنفیذ أن تكون حجة علـى الوقـائع التـي تثبتهـا وهـو مـا أقـره الحكـم المـذكور أعـلاه وتكـون بالتـالي 
مؤداة مـن طـرف الطاعنـة تهـدم مـا تحـاول أن مناقشة المستأنفة في الدین غیـر جـدیرة بالاعتبـار وأن الاستخلاصـاتال

تتمسك به باعتبار أن طلب المستأنف علیها ینحصر في استرجاع وأداء قیمة اقتطاع الضمانة المقتطعة والمحتفظ 
وأدلــى . بهــا مــن طــرف الطاعنــة والــتمس رد المقــال الاســتئنافي وتأییــد الحكــم المســتأنف وتحمیــل المســتأنفة الصــائر 

.تحقیق دین بنسخة حكم تتعلق ب
حضــرها نائــب المستأنفةوحضــرنائب المســتأنف علیهــاأدلى 12/11/2018وحیــث أدرجــت القضــیة بجلســة 

.19/11/2018التمس نائب المستأنفة أجلا فاعتبرت القضیة جاهزة فتقرر حجزها  للمداولة لجلسة بجوابه
الاستئنافمحكمة

بكــون الحكــم المطعــون فیــه غیــر معلــل وان المحكمــة لــم حیــث إن المســتأنفة تمســكت فــي أســباب اســتئنافها
تبدل قصارى جهدها في تثمین وسائل الإثبات وتكوین قناعة تامة لإصدارها للحكم المطعون فیه لكون حسب عقـد 

ومــا یلیــه مــن العقـــد 11الائتمــان الإیجــاري فــإن المكتــري یتحمــل مســؤولیة إنجــاز كافــة الأشــغال البنــاء وفقــا للبنــد 
ده اختیار المقاول المكلف بالبناء الذي التزم بتسدید قیمة فواتیر الأشـغال والبنـاء وأن المسـتأنفة لـم توقـع ویتحمل وح

أي عقـد أو وثیقـة لفائـدة المسـؤول عـن إنجـاز المشـروع تجزئــة أبـو رقـراق وتمـت الموافقـة علـى تسـدید الفـواتیر لفائــدة 
عتبارها مكتریة وأن المستأنف علیها أبرمـت عـدة اتفاقـات باzzzzzzالمقاولة المكلف ببناء المشروع من قبل شركة 

مـــع المكتریـــة وتكـــون الشـــركة المســـتأنفة غیـــرا بالنســـبة إلیهـــا وان المســـؤولیة تتحملهـــا وان الفقـــرة الأولـــى مـــن وثیقـــة 
قامت باقتناء العقار بشروط خاصة حسب العقود المبرمة مما یتأكد مع أن xxxxxxان شركة ,التفویض تؤكد ذلك 

مـن التقـدم بكافـة الطلبـات والإجـراءات المتعلقـة بـالتراخیص الإداریـة zzzzzzد التفویت یرمي إلـى تمكـین شـركة عق
تجزئــة أبــو رقــراق  یتعلــق للقیــام بعملیــات شــراء العقــار وممارســة النشــاط بــه فــإن الثابــت أن طلــب المســتأنف علیهــا 

المستأنفة واحتفظت بها وأن شركة كولد تـي فـي سـات بالمطالبة بأداء وإرجاع قیمة اقتطاع الضمانة التي خصمتها 
باعتبار أن هذه الأخیرة رب عمل وان شركة كولد تي في سات مكتریـة تعهـدت بتشـیید xxxxxxتعاقدت مع شركة 

البنـاء علــى العقــار المملــوك لمؤسســات الائتمــان الإیجــاري ولحسـابها وذلــك بهــدف عــرض منتوجاتهــا وهــو مــا یؤكــده 
لهــا فــي هــذا الإطــار وأن جمیــع الاستخلاصــات وكــذا الفــاتورة المؤســس علیهــا الــدین المصــرح بــه التفــویض الممنــوح 
باعتبارهـا هـي المالكـة والمكریـة للعقـار والبنـاء المشـید علیـه وهـذا مـا أكـده حكـم القاضـي xxxxxxموجه إلـى شـركة 

أمــر 362/8313/2017فــي الملـف رقــم19/12/2017المنتـدب الصــادر عـن المحكمــة لتجاریـة بالربــاط بتـاریخ 
بكون توقیع شركة كولد تي في على الفاتورة المحتج بها لا ینصرف إلى التزامها بأداء قیمتها وإنما إلى 609عدد 
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الموافقــة علــى مواصــفات البنــاء التــي تــم الاتفــاق علیهــا ضــمن الشــروط الخاصــة لعقــد الصــفقة والتــي تجســده القیمــة 
لمـذكور إلـى اعتبـار الـدین المؤسـس علیـه التصـریح غیـر ثابـت فـي ذمـة شـركة الواردة في كل فاتورة وخلص الحكم ا

.كولد تي في سات وتم رفضه وبالتالي فإن ما تمسكت به المستأنفة یكون على غیر أساس 
.وحیث یتعین تبعا لما ذكر أعلاه تأیید الحكم المستأنف 

.الصائر وحیث یتعین تحمیل الطاعنة
لـھذه الأسبـــــاب

:وحضوریاعلنیاوهي تبت انتهائیامحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

قبول الاستئناف :في الشـــكل 

.وتحمیل الطاعنة الصائر تأیید الحكم المستأنف:في الموضوع 

وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطوالمقررالرئیس
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بكتابـة الضبـطالقرار المحفـوظ .أصل

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةبـ 

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

19/11/2018بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسا 
مستشارا ومقررا 

مستشارا
الضبطةكاتببمساعدة السیدة 

:الآتي نصهالقرار في جلستها العلنیة 
السید خالد :بین

.:الكائن 
محمد الربان محامي بهیئة الدار البیضاء / ینوب عنه ذ

من جهةا ه مستأنفصفتب

.ش م في شخص رئیس وأعضاء مجلسھا الإداري , بنكشركة - 1:وبین

الكائن مقرھا الإجتماعي ب 

.المحامي بھیئة الدار البیضاءمحمد فخار الأستاذ / ینوب عنھا ذ

.السید عبد الله حبروش القانونيممثلھاشخصفيxxxxxxxxشركة-2

الإجتماعيمقرھاالكائن
.من جهة أخرىمامستأنفا علیهماهصفتب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

الاستئنافمحكمة
البیضاءبالدارالتجاریة

5388: رقمقرار
19/11/2018: بتاریخ

3411/8222/2017: ملف رقم
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.بالملفضمنةمجموع الوثائق الممستنتجات الطرفین و بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف و 
12/11/2018القضیة بجلسة ملف إدراجوبناء على 

. من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 
وبعد المداولة طبقا للقانون

بتاریخ نائبه بواسطة الطاعن لصائر القضائي الذي تقدم به بناء على  المقال الاستئنافي المؤدى عنه ا
2017- 05- 04بالدار البیضاء بتاریخ بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة یستأنف16/06/2017

و في الموضوعالدعوىو القاضي في الشكل  بقبول 2768/8209/2017ملف عدد في ال4928تحت عدد 
ممثلها شخصفيمش, bankلفائدةتضامناخالدالسیدوالقانونيممثلهاشخصفيxxxxxxxشركةبأداء

مع) درهم28.339,19( سنتیمعشروتسعةدرهمثلاثونووتسعةوثلاثمائةألفوعشرونثمانیةمبلغالقانوني 
فيالثانيعلیهالمدعىحقفيالبدنيالإكراهمدةوتحدید, التنفیدیوملغایةالطلبتاریخمنالقانونیةالفوائد
.                                                                                                                            .الباقيرفضمعالصائرعلیهماالمدعىوتحمیل, الأدنى

في الشكـــل

معزز بالوثائق المشار إلیها بمتنه حیث أثارت المستانف علیها بكون المقال الإستئنافي غیر
لكن حیث إن هذا الدفع یبقى مخالفا للواقع لإدلاء المستانفة بمذكرة مصحوبة بعدة وثائق و فق ما یقضي به الفصل 

من ق م م 142
بلغ بالحكم المستأنف،وقام بإستئنافه بالتاریخ المذكور أعلاه،یحیث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم و 

ونظرا لتوفره على باقي الشروط  صفة وأداء فهو مقبول شكلا

:وفي الموضــوع
-المســتأنف علیهــا حالیــا  -bankحیــث یســتفاد مــن وقــائع النازلــة ووثائقهــا والحكــم المطعــون فیــه ان المدعیــة 

المــدعىمــعمــتأبر أنهــافیــهعرضــت23/03/2017تقــدمت بواســطة نائبهــا بمقــال مســجل ومــؤدى عنــه الرســوم القضــائیة 
بالتزاماتهـــاأخلـــتعلیهـــاالمـــدعىوأن, درهـــم97.800بمبلـــغقـــرضمـــنخلالـــهمـــناســـتفادتقـــرضعقـــدالأولـــىعلیهـــا

غیـرالحسـابیةالكشـوفاتمـنیتجلـىكمـادرهـم37.850,93مبلغبذمتهاوتخلدالقرضاقساطأداءعنوتوقفتالتعاقدیة
الحبیــةالمحــاولاتجمیــعوأن, والتجزئــةالتجریــدبعــدموالــدفعالتضــامنیةكفالتــهقــدمالثــانيعلیــهالمــدعىأنكمــا, المــؤداة
الفوائـــدمـــع, درهـــم37.850,93مبلـــغلفائـــدتهاعلیهمـــاالمـــدعىبـــأداءالحكـــمملتمســـة, نتیجـــةأيعـــنتســـفرلـــملـــلأداء

وتحمیـلالمعجـلالنفـاذمـعدرهـم3785,09مبلـغعـنیقـللاوتعـویض, الأداءعنالتوقفتاریخمنابتداءوالمصاریف
كفالـةعقـدنسـخة, حسـاببكشـفوأدلـت. الأقصىفيالكفیلحقفيالبدنيالإكراهمدةوتحدیدالصائرعلیهماالمدعى

علیهاالمدعىاسمفيسیارةتسجیلأجلمنإیداعوصلصورة, قرضعقد, بریدیةوصولاتمعرسائل, 
و بعد إستیفاء الإجراءات الشكلیة و المسطریة  صدر الحكم المشار إلیه اعلاه 
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إستانفه المدعى علیه  و جاء في أسباب إستئنافه أن الحكم المطعون فیه لم یصادف الصواب لأنه صدر في غیبته و 
كان یؤدي بإنتظام جمیع الأقساط الشهریة xxxxxxفوت علیه الإدلاء باوجه دفاع ذلك انه عندما كان مسؤولا عن شركة 

قام بتفویت حصصه للسید عبد االله حبروش و تم عقد جمع عام قدم فیه الطاعن إستقالته 2015-04-01إلا انه بتاریخ 
و قام bankمن الشركة و إلتزم هذا الأخیر بتحمل لوحده دیون الشركة و خاصة القرض المتعلق بالمستانف علیها 

و ان xxxxxعملیة التفویت بالجریدة كما قام بتبلیغ المستانف علیها برسالة مفادها أنه لم یعد مالك الشركة الطاعن بنشر
السید عبد االله حربوش هو مالكها الجدید و قام بتسجیلها بالسجل التجاري بإسمه وبالتالي فإن الطاعن لم یعد یتحمل أیة 

من ق ل ع  لا یمكن مطالبته بالأداء إلا بعد -1142-1141- 1140مسؤولیة كما انه مجرد كفیل وطبقا للفصول 
إعسار المدین ملتمسا من حیث الشكل قبول الإستئناف و من حیث الموضوع إلغاء الحكم المستانف و الحكم من جدید 

ش برفض الطلب و إخراجه من الدعوى و الحكم بإجراء بحث في الموضوع و إحتیاطیا الحكم على السید عبد االله حربو 
.و ارفق المقال بنسخة من حكم .و الحكم علیهما بالصائر xxxxxبصفته الممثل القانوني لشركة 

–نسخة من عقد تفویت حصص –و بناء على المذكرة المدلى بها من قبل نائب المستانفة و المرفقة محضر جمع عام 
.نسخة من حكم –تجاري نسخة من السجل ال–نسخة منمحضر تبلیغ –نسخة من إعلان -تصریح بالشرف

ورد فیها من 18- 10- 08بجلسة bankو بناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من قبل نائب المستانف علیها شركة 
حیث الشكل ان الطلب معیب لعدم إدلائه بالوثائق المشار إلیها بمعرض إستئنافه ومن حیث الموضوع فإن المدیونیة ثابة 

عقد الكفالة التضامنیة مع الدفع بعدم التجرید و التجزئة لفائدتها من اجل ضمان كافة المبالغ بمقتضى عقد القرض و كذا 
من ق ل ع و ما إستقر علیه العمل القضائي ملتمسا من حیث 1117التي یجب أداؤها من قبل الشركة طبقا للفصل 

.    لمستانف و جعل الصائر على عاتقه الشكل عدم القبول ومن حیث الموضوع  رد الإستئناف الحالي و تأیید الحكم ا
-07-17ورد فیها انه بجلسة 2018- 10-22و بناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من قبل نائب المستانف بجلسة 

أدلى بمذكرة مصحوبة بجمیع الوثائق و أكد ما ورد من دفوعات في مقاله الإستئنافي  17
ضر نائبا الطرفان وأدلى نائب المستانف علیها بمذكرة ورد فیها ان ح12/11/2018وحیث أدرجت القضیة بجلسة 

الطاعن إلتزم عقدیا بمقتضى عقد القرض بمنح كفالته التضمنیة مع الدفع بعدم التجرید و التجزئة و ان الإستقالة لا تعفیه 
. 19/11/2018لجلسة من الوفاء بإلتزامه تجاهها و اكد ما سبق و تقرر حجز القضیة للمداولة و النطق بالقرار

یعیب الطاعن على الحكم المطعون فیه كونه خرق حقوق الدفاع لعدم إستدعائه و انه بعد تفویت حصصه و حیث 
تقدیم إستقاله لم تعد تربطه بالمستانف علیها أیة علاقة و ان الكفیل لا یلتزم بالأداء إلا عند إعسار المدین 
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بإطلاعها على وثائق الملف تبین لها ان المستانف توصل بواسطة إبنه الذي وقع على لكن حیث إن المحكمة
مما یكون معه قد توصل 2017- 04-13و ذلك من أجل الحضور لجلسة 2017- 03- 27شهادة التسلیم  بتاریخ 

من ق م م 40و 39بشكل قانوني وفق ما یقضي به الفصل 
قیامه بتفویت حصصه و إستقالته من تسییر الشركة و ما یستتبع من و حیث إن ما تمسك به المستأنف من 

إجراءات للشهر فإنه إن كان من شأنه أن یعفیه من المسؤولیة في إطار علاقته بالشركة إلا انه لا یؤدي بأي حال من 
ستانف علیها الثانیة و الأحوال إلى إنقضاء كفالته الشخصیة التي إلتزم بها تجاه المستأنف علیها الأولى بأداء دیون الم

.المترتبة  عن عقد القرض موضوع الدعوى
و حیث إن الكفالة من العقود التي تقوم على الإعتبار الشخصي الذي یستند في الغالب إلى ملاءة ذمة الكفیل و ان 

رید المدین الأصلي فإن مجرد تبلیغ المستأنف علیها إلتزام المفوت له بأداء دیون الشركة لا یبرئ ذمة الكفیل اما القول بتج
المستانف من جهة كفل عملا تجاریا ومن جهة اخرى و بمقتضى كفالته الشخصیة و التضامنیة قد تنازل صراحة عن 
التجرید و یبقى للدائن حق الرجوع على أي منهم من اجل إستخلاص دینه كاملا و ان الحكم المطعون فیه لما قضى في 

ن جاء منسجما مع صحیح القانون و معللا تعلیلا  شاملا من الناحیة القانونیة والواقعیة مواجهته بالأداء على سبیل التضام
.و یتعین تأییده 

.  و حیث یتعین تحمیل الطاعن الصائر 

لهــذه الأسبـــاب
الثانیةغیابیا في حق المستانف علیها وهي تبت انتهائیا علنیا ومحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح 
:في حق الباقيحضوریا

.الاستئنافقبول:في الشكــل
.و تحمیل الطاعن الصائرد الحكم المستأنف تأیی:الموضوعفي

.



ش/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2018/12/06بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
ةومقرر رئیسة

ةمستشار 
مستشارة

الضبطةكاتبةبمساعدة السید
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

ش م م في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعيxxxxشركة - :بین 
.السیدان منیة و مراد-

عنوانهما 
.بـهیئة الدار البیضاء انالمحامیومحمد الفرداوس نائبهم الأستاذان حمزة الخاوة 

.من جهةینمستأنفمهوصفب

ش م في شخص ممثلها القانونيyyyyشركة :وبین 
الكائن مقرها الاجتماعي 

.  نائبها الأستاذ محمد فخار المحامي بـهیئة الدار البیضاء
.من جهة أخرىامستأنفا علیهاهصفو ب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار
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الصــادر عــن محكمــة 247/3/1/2016ملــف تجــاري عــدد 2/11/2017المــؤرخ فــي 454/1بنــاء علــى القــرار عــدد 
ــه للبــت فیــه طبقــا 1711الــنقض القاضــي بــنقض القــرار الاســتئنافي عــدد  وبإحالــة الملــف علــى المحكمــة المصــدرة ل

.للقانون
.والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف و 

.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء
.26/4/2018واستدعاء الطرفین لجلسة 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.وبعد المداولة طبقا للقانون

: في الشكل 
والسیدین منیة ومراد بواسطة محامیهم بمقال مسجل xxxxتقدمت شركة 05/11/2014بتاریخ 

الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار 11483ومؤدى عنه الرسم القضائي یستأنفون من خلاله الحكم عدد 
القاضي بأدائهم بالتضامن لفائدة 14592/5/2012في الملف عدد 25/06/2014البیضاء بتاریخ 

م مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب وتحدید مدة الإكراه البدني في دره435.722,91مبلغ االمستأنف علیه
.حق الكفیلین في الأدنى 

وحیث إن الاستئناف المقدم من طرف السیدین مراد ومینة مقبول شكلا، إلا أنه غیر مقبول بخصوص 
تاریخ ب01/2013/10لأنها توجد في إطار التصفیة القضائیة بمقتضى حكم تحت عدد xxxxxشركة 

.   عن المحكمة التجاریة بوجدة وبذلك فهي غیر ذي أهلیة للتقاضي بصفة شخصیة 26/06/2013

:وفي الموضـوع
تقدمت بمقال عرضت من خلاله أنها yyyyحیث یستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن شركة 

مضمون بكفالة تضامنیة درهم ثابت بكشف حساب و بأن الدین616.543,06بمبلغ xxxxدائنة لشركة 
موقعة من طرف السیدین منیة ومراد وبأن دینها ثابت بالإضافة لكشف حساب بعقد قرض وعقدي كفالة 
ملتمسة الحكم لها بالدین مع الفوائد و الصائر والإكراه البدني في حق الكفیلین، وبعد جواب المطلوبین في 

:تالیة نف للأسباب الؤ الدعوى صدر الحكم بالأداء الذي است
أن المستأنف علیها هي السبب في إفلاس الشركة التي تختص في أعمال البناء وتورید المواد الأولیة 
وتزوید المقاولات والأوراش الخاصة بالبناء وبأن أساس نشاطها هي الشاحنات إلا ان المستأنف علیها عند 

باسترجاع جمیع الناقلات التي قامت عن أداء إحدى الكمبیالات قامت باستصدار أمر قضى لهاالشركةتوقف 
الشركة المدینة الأصلیةبتمویلها و أنه عندما عزمت على تنفیذ الأمر توصلت معها إلى صلح بمقتضاه ستقوم 

لمتعلق بالتنفیذ وسلمت لها ابأداء ما تبقى من مبالغ على شكل أقساط توزع حسب المضمن في محضر الصلح 
أخلتحسب التاریخ المحدد له، إلا أن المستأنف علیها رغم ذلك شیكات یمثل كل واحد قسطا یستخلص
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في الإفلاس وهي الآن في مرحلة التصفیة القضائیة في لشركةبالاتفاق وحجزت جمیع الشاحنات وسببت ل
ن المستأنف علیها باعت الشاحنات كما حجزت على عقار لأحد أ، مضیفین ب2/2013إطار حكم تحت عدد 

إجراء خبرة على جمیع الملفات على اعتبار وحدة الموضوع ولأن المبالغ التي یتعینالكفیلین وأنه لأجل ذلك 
حولت كانت تخص جمیع القروض، مضیفین بان الحكم لم یكن صائبا لما قضى بالفوائد القانونیة مع ان 

ا حجزت على جمیع الشاحنات وتسلمت ثمن بیعها منازعین في الكفالة ومتمسكین بمقتضیات المستأنف علیه
قانون حمایة المستهلك و موضحین بان الكفیلة السیدة منیة لم تبق شریكة في الشركة وبأنها تنازلت عن 

إلغاء الحكم ملتمسین في آخر مقالهم بو الحصص التي تملكها لفائدة زوجها مما یتعین إخراجها من الدعوى 
خبرة واحتیاطیا الاقتصار على أصل المبالغ بعد إجراء فیما قضى به والحكم من جدید برفض الدعوى او 

احتسابها من طرف الخبیر إلغاء الإكراه البدني وإخراج المستأنفة منیة رزقي من الدعوى ومدلیین بنسخة من 
سترجاع الشاحنات ولمحاضر التنفیذ و صورة الحكم المستأنف وحكم التصفیة، وصورة لشهادة طبیة ومحضر ا

.لتفویت الحصص
وأجابت المستأنف علیها بواسطة محامیها ان المنازعة في المدیونیة غیر جدیة لأنها جاءت مجردة من 

تعلق بالنازلة، فضلا تمن وثائق لاسترجاع الشاحنات لا المستأنفونن ما استدل بهأكل دلیل مثبت للأداء وب
حكمة تحققت من الأمر وقضت بإجراء خبرة حسابیة للتأكد من المدیونیة وبخصوص الأسباب عن ذلك أن الم

نه ما یترتب بذمة المدین الأصلي یتحمله الكفیل بمقتضى العقد إالمثارة بشأن الكفالة ف
قائم ولا یتحلل من التزامه إلا بإثبات انقضاء الدین بالطرق المنصوص علیها قانونا وأن التضامن ما دام أنه

.فإنه لا مكان لإخراج أي كفیل من الدعوى ملتمسة رد الطعن و تأیید الحكم فیما قضى به 
وبعد انتهاء المناقشة صدر القرار الاستئنافي القاضي بعدم قبول الاستئناف المقدم من طرف شركة 

وفي الموضوع تأیید الحكم المستأنف مع تعدیله بحصر الدین المحكوم به . وبقبول استئناف الكفیلین كروستر 
.بالنسبةالصائردرهم وجعل 186.442,91في 

وحیث تم الطعن في القرار الاستئنافي المذكور أعلاه بالنقض من طرف المستأنفین وقضت محكمة 
من مدونة التجارة نصت على أنه توقف الدعاوى الجاریة إلى 654أن المادة " النقض بنقضه مع الإحالة بعلة 

ء السندیك بصفة قانونیة لكنها أن یقوم الدائن المدعي بالتصریح بدینه وتواصل آنذاك بقوة القانون بعد استدعا
الدیون وحصر مبلغها في حین تمسك الطالب بمقتضى مقاله الاستئنافي إثباتفي هذه الحالة ترمي فقط إلى 

صلیة شركة كورستر استصدرت حكما في إطار صعوبة المقاولة عن المحكمة التجاریة بوجدة أن المدینة الأ
قضى بفتح مسطرة 26/6/2013مؤرخ في 02/2013حكم عدد 01/2013/10موضوع الملف عدد 

التصفیة القضائیة في حقها غیر أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فیه لم تأخذ بالدفع المذكور مما یكون 
".معه قرارها فاسد التعلیل عرضة للنقض

أن العارضة تبسط مستنتجاتها10/5/2018وأدلت المستأنف علیها بعد الإحالة بمستنتجات بجلسة 
وتتمسك بكافة دفوعاتها الواردة في مقالها المفتتح للدعوى والتي تطالب فیها بالأداء أعلاهعلى ضوء القرار 
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لذا فإنها تلتمس متابعة إجراءات مناقشة الدعوى . وكذا المذكرات اللاحقة بها والمدلى بها خلال مرحلة التقاضي
وأن العارضة ترى والحالة هاته التأكید . ةمن جدید على ضوء المبررات المعتمدة خلال جریان المسطر 

بادئ ذي بدء فإن دین العارضة ثابت بموجب كشف الحساب وعقد القرض وعقدي كفالة اللذان : بما یلي 
لأخیرة قد خضعت لحكم ائن كانت هاته لوأنه xxxxبموجبها یضمن السادة مینة رزقي ومراد هدفي دین شركة 

قیمها الدائنون ینه ترتب عن هذا الأخیر توقف كافة الدعاوى القضائیة التي وأالقضائیةبفتح مسطرة التصفیة 
وإنه لا یمكن للكفلاء متضامنین كانوا أم . من مدونة التجارة653دیون نشأت قبل الحكم تبعا للمادة أصحاب

ا كان المدین إذ: ((الأمر الذي یبرر أنه . لا أن یتمسكوا بمقتضیات مخطط الاستمراریة وبوقف سریان الفوائد
من مدونة التجارة مما 662صلي یستفید من مسطرة التسویة القضائیة من المسطرة المذكورة لصراحة المادة الأ

قرار )) صلي یؤدي بالتبعیة إلى انقضاء الالتزام التبعيلا مجال معه التمسك بقاعدة أن انقضاء الالتزام الأ
640/3/1/02في الملف التجاري عدد 154د تحت عد18/12/02صادر عن المجلس الأعلى بتاریخ 
لا یحرم الدائن من مقاضاة كفیل (( كما أنه . وما یلیها281ص 148منشور بمجلة القضاء والقانون عدد 

تحت 29/04/09قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاریخ )) صلي خلال فترة زمنیة ما من المسطرةالأالمدین 
وما 182ور بنشرة قرارات المجلس الأعلى الغرفة التجاریة ص منش911/04في الملف عدد 643عدد 

ارا لذلك الحكم على الكفیلین بأدائهما تضامنا لفائدة العارضة المبلغ المطالب به بیلیها، مما ینبغي معه واعت
ف وعلیه یتأكد أن المحكمة مصدرة الأمر لم تأخذ بعین الاعتبار كون قاعدة توق. والوارد بالمقال الافتتاحي

.المتابعات لا تنطبق على الكفلاء
سباب تلتمس الحكم على الكفیلین السید مراد والسیدة مینة بأدائهما تضامنا لفائدة العارضة مبلغ لهذه الأ
لأداء وسماع الحكم اضافة إلى الفوائد والمصاریف وذلك ابتداء من تاریخ التوقف عن لإدرهم با616.543,06

.الصائردرهم مع 70.000على الكفیلین بتعویض لا یقل مبلغه عن 
أن محكمة النقض بمذكرة بعد النقض جاء فیها 29/11/2018ة ومراد بجلسة یوأدلى المستأنفان من

من مدونة التجارة الذي یعتبر من 645الفصلار الاستئنافي لسبب واحد واستندت وركزت على ر نقضت الق
توقف الدعاوي الجاریة إلى أن یقوم الدائن "بیبدألفصول الواضحة ولا تقبل التأویل وان الفصل المذكور ا

في حین بعد تفحص جمیع الوثائق . وتواصل بقوة القانون بعد استدعاء السندیك... المدعي بالتصریح بالدین 
صدر حكم في إطار صعوبة المقاولة عن أثر للتصریح بالدین ومن تم استدعاء السندیك والواقع أنهأيلم نجد 

في القضائیةقضى بفتح مسطرة التصفیة 2/2013حكم عدد 01/2013/10تجاریة وجدة موضوع الملف 
حقها الشيء الذي یعتبر ما ذهبت إلیه محكمة النقض صحیح وقانوني ولا یحتاج أي تأویل أو اجتهاد بعلة أنه 

والحكم 26/3/15ه الحكم بإلغاء القرار الاستئنافي الصادر یوم الشيء الذي یتعین مع،لا اجتهاد مع النص
.التسلیفمن جدید برفض طلب شركة 

yyyyسباب یلتمس العارضون إلغاء القرار الاستئنافي والحكم من جدید برفض طلب شركة لهذه الأ
.الصائروتحمیلها 
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.وأدلوا بصورة لحكم التصفیة القضائیة وما یفید إشهار حكم التصفیة
.6/12/2018وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 

محكمة الاستئناف
من مدونة التجارة نصت 654أن المادة "حیث قضت محكمة النقض بنقض القرار الاستئنافي بعلة 

اصل آنذاك بقوة القانون، بعد على أنه توقف الدعاوى الجاریة إلى أن یقوم الدائن المدعي بالتصریح بدینه، وتو 
في حین " الدیون وحصر مبلغهاإثباتاستدعاء السندیك بصفة قانونیة لكنها في هذه الحالة ترمي فقط إلى 

صعوبة استصدرت حكما في إطار xxxxصلیة شركة تمسك الطالب بمقتضى مقاله الاستئنافي أن المدینة الأ
مؤرخ في 02/2013حكم عدد 01/2013/10المقاولة عن المحكمة التجاریة بوجدة موضوع الملف عدد 

غیر أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فیه قضى بفتح مسطرة التصفیة القضائیة في حقها، 26/6/2013
.لم تأخذ بالدفع المذكور، مما یكون معه قرارها فاسد التعلیل

.م فإن المحكمة مقیدة بالنقطة القانونیة موضوع قرار الإحالة.م.من ق369للمادة إنه طبقا وحیث 
01/2013/10عدد ملف 26/6/2013المؤرخ في 02/2013وحیث تبین من نسخة الحكم عدد 

صلیة فتح في مواجهتها مسطرة التصفیة القضائیة بعد تقدیم دعوى الأداء المقدمة من طرف أن المدینة الأ
.24/9/2012بتاریخ ) لمستأنف علیهاا(المدعیة 

یقوم الدائن المدعي توقف الدعاوى الجاریة إلى أن"من مدونة التجارة 654وحیث إنه طبقا للمادة 
بالتصریح بدینه وتواصل آنذاك بقوة القانون بعد استدعاء السندیك بصفة قانونیة لكنها في هذه الحالة ترمي فقط 

".الدیون وحصر مبلغهاإثباتإلى 
یتعین إرجاع الملف للمحكمة المصدرة للحكم أعلاهوحیث تماشیا مع قرار محكمة النقض المومأ إلیه 

من مدونة التجارة التي تعد من النظام العام وذلك بإنذار 654المطعون فیه وذلك لتطبیق مقتضیات المادة 
.یح بالدینالمسطرة بإدخال سندیك التصفیة القضائیة والإدلاء بالتصر بإصلاحالمدعیة 

لـھذه الأسبـــــاب
.وبعد النقض والإحالةعلنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.قبول الاستئناف: في الشـــكل 
.بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة المصدرة له وذلك للبت فیه طبقا للقانون: في الـجوھــر 

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة
كاتب الضبطوالمقررالرئیس



م/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2018/12/06بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

ةومقرر ةرئیس
ةمستشار 
ةمستشار 

الضبطةكاتبةبمساعدة السید
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

ش م في شخص ممثلها وأعضاء مجلس الإدارةبنكبین 

الأساسي الكائن مقرها 

.المحامي بـهیئة الدار البیضاءمحمد الشرقاوينائبه الاستاذ

من جهةمستأنفا بوصفه

عبد القادر أصالة عن نفسه ونیابة عن إخوته المذكورین في عقد السلفالسیدوبین 

الساكن 

جواد  زیاد المحامي بـهیئة الدار البیضاء  نائبه الاستاذ

.من جهة أخرىعلیه مستأنفا بوصفه

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار
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.الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.08/11/2018لعدة جلسات آخرها لجلسة واستدعاء الطرفین 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328محاكم التجاریة والفصول من قانون ال19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:ــلــــــفي الشك

بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائیة بمقتضاه یستأنف بنكتقدم 28/05/2018بتاریخ 
5867/8210/2017ملف عدد 14/03/2018الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 

درهم مع الفوائد 1.172.825,85القاضي بأداء المدعى علیه لفائدة البنك المدعي مبلغ 2274حكم عدد 
.اتورفض باقي الطلب

حیث لا دلیل بالملف یفید تبلیغ الحكم المطعون فیه للطاعن مما یتعین اعتبار الاستئناف مقبول شكلا 
.لتقدیمه داخل الأجل ووفق باقي الشروط المتطلبة قانونا

:في الموضـوع

أنه عي بمقال عرض فیه دتقدم الم20/06/2017یستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاریخ 
درهم الممثل لقیمة كشوف حسابیة سلبیة ناتجة عن عدة عقود 2.149.779,25ئن للمدعى علیه بما قدره دا

استنفاد منها من أجل تمویل مشاریعه الفلاحیة و بأن جمیع 2007ماي 08إلى 1991ماي 13سلف من 
بأداء المبلغ المذكور مع على المدعى علیهالمساعي الودیة قصد حثه على الأداء باءت بالفشل ملتمسا الحكم

وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحمیله الصائر 01/04/2009من ابتداء %10الفوائد القانونیة والاتفاقیة ب 
: وتحدید مدة الإكراه البدني في الأقصى وعزز المقال ب 

س مختار وادریعن نفسه ونیابة عن ال13/05/91مؤرخ ب 303صورة طبق الأصل لعقد سلف عدد 
صورة عقد منح ، 06/07/1994ؤرخ ب م304صور طبق الأصل لعقد سلف عدد وعبد السلام وعائشة، 

صورة لعقد منح سلف لتوطید القروض مؤرخ ب ، 10/02/1994سلف لجدولة الاستحقاقات مؤرخة ب 
صورة طبق الأصل لعقد ، 11/03/1996مؤرخ ب 125صورة طبق الأًصل لعقد سلف عدد ، 23/10/1995
درهم موقوف ب 594.857,79كشف حساب بمبلغ ، 06/07/1994مؤرخ ب 305ف عدد سل
كشف حساب بمبلغ درهم موقوف بنفس التاریخ، 63.163,46كشف حساب بمبلغ ، .16/03/2017

آلةار لعدم حیازة ذرسالة إنذار بالأداء ورسالة جواب عن الان، درهم موقوف بنفس التاریخ1.491.758,00
درهم وأنه سبق أداؤه مع 1.060.436,37محصورة وبأن الدین 41120- 1220الحصاد نوع فهر علامة 

.درهم 235.723,63فوائده بمبلغ 
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وبناء على جواب المدعى علیه بمذكرة التمس فیها أساسا رفض الطلب بعلة أنه أدى كل المدیونیة 
قع والذي ی08/05/2007لعقد المؤرخ ب فیما یتعلق باالمبلغ الزائد خصوصاوبینالمطالب بها وتجاوزها بكثیر 

عن طریق الموثق محسن وأن الأداء ثابت 09/02/2010باطلا لانه أدى قیمة المبلغ المدون بالعقد بتاریخ 
درهم وبخصوص الفوائد المحتسبة فهي غیر 1.962.506,63بواسطة مجموعة من تواصیل للأداء بمبلغ 

أدت لافقاره وإثراء البنك على حسابه فیما التمس احتیاطیا إجراء خبرة حسابیة مستحقة وشابتها عدة خروقات
لاحتساب المبالغ المدفوعة دون وجه حق والقول باسترداد تلك المبالغ وعزز مذكرته بصور لمراسلات احتجاج 

.بمراجعة القروض وجهت للبنك المدعي مع صور لمجموعة من وصولات أداء
المدعي بمذكرة أكد فیها ماجاء بمقال الدعوى ملتمسا الحكم وفق مطالبه مع رد وبناء على تعقیب البنك

بصور شمسیة لوصولات مخالفا بذلك المادة إلاأوجه الدفاع المثارة من طرف المدعى علیه بعلة أنه لم یستدل 
لاستعجالي من ق ل ع كما أنه یتقاضى بسوء نیة بعلة أنه سبق واستدل بنفس الوصولات أمام القضاء ا440

.حسابهعناستعان بها للمطالبة برفع الحجز 
در صنائب المدعي التعقیب علیها من طرف  وواروبعد إجراء خبرة بواسطة الخبیر عبد الكریم اس

: الحكم المشار إلیه أعلاه وتم الطعن فیه باستئناف من طرف المدعي الذي اسس استئنافه على الأسباب التالیة
من قانون المسطرة المدنیة على 359أن المشرع أكد في الفصل : من حقوق الدفاعالحكم لحقخرق 

وأن من بین هاته الإجراءات احترام حقوق . الشكلیات القانونیة المتجاوزة في الأحكام أو القرارات الموجبة للنقض
اء والنازلة من الدفاع ضمانا لمحاكمة عادل تحترم فیها حقوق كافة أطراف الدعوى المعروضة أمام القض

وأن العارض سبق وأثناء مناقشة النازلة أن تقدم بمذكرة بعد الخبرة التمس فیها إجراء خبرة مضادة وبنى . ضمنها
سید اسوار لذلك على مجموعة من القرارات القضائیة وما ذلك إلا للنقص الذي شاب الخبرة المنجزة من طرف ا

صمه أكثر من نصف المدیونیة المطالبة من طرف العارض والنتیجة التي توصل إلیها بعد خعبد الكریم
وأنه رغم نص قاضي الدرجة الأولى على تقدیم العارض للمذكرة التي یطلب فیها . والمسندة بالقانون و الوثائق

ولم یذكر السبب الذي جعله لا یستجیب لها، مع العلم أن مضادة فإنه لم یناقشها في حیثیات الحكمإجراء خبرة 
مما یكون معه هذا واحد من الأسباب التي تجعل هذا الحكم مخالفا . عارض هو الوصول الى الحقیقةهدف ال

.للقانون ویستوجب الغاؤه
59ة جاءت معیبة شكلا ومخالفة لمقتضیات الفقرة الأخیرة من الفصل ز إن الخبرة المنج: خرق القانون

النقط التي تجرى  الخبرة فیها على أساس أن تكون یحدد القاضي": من قانون المسطرة المدنیة والتي جاء فیها
ویتضح ذلك من خلال مخالفة الخبیر لرسالة السید والي بنك المغرب والتي " . تقنیة لا علاقة لها مطلقا بالقانون

هذا في الوقت الذي . تؤكد على أن مطالبة البنك للفوائد تبقى ساریة الى حین الاستخلاص النهائي للمدیونیة
یضاف إلیها الضریبة على %2وكذا فوائد التأخیر المحددة في 16/02/2011حتساب المدیونیة في أوقف ا

وأنه بالرجوع الى الاجتهادات القضائیة الواردة في هذا الباب .وكل ذلك مخالف لقوانین الائتمان. القیمة المضافة
ادرین عن المجلس الأعلى سابقا الص677-601التي نذكر منها على سبیل المثال لا الحصر القرارین عدد 
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–292/3/2005موضوع الملفین عدد 30/06/2008–14/05/2008بتاریخ ) محكمة النقص حالیا(
بالفوائد القانونیة على اختلافها بالمطالبةلدائنستلاحظون بانهما یؤكدان على الحق القانوني ل597/3/2005

غفله الخبیر وتبنت المحكمة المصدرة لهذا الحكم نفس وهذا ما أ. الى حین الاستخلاص  النهائي للمدیونیة
لذلك یلتمس تأیید الحكم المستأنف وبعد التصدي . فكان الحكم المطعون مخالف للقانون یستوجب رده. الشيء

مبلغ المدیونیة الحقیقي الوارد في المقال الافتتاحي للدعوى وهو الرفع من المبلغ المحكوم به الى 
976.953,40درهما مع الفوائد القانونیة الى تاریخ التنفیذ بعد إضافة المبلغ الناقص وهو 2.149.779,25

وتحدید مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق المستأنف . تأنف علیه صائر المرحلتینسوتحمیل الم. درهما
.أصل حكم حكم تبلیغیةوأرفق مقاله ب. هعلی

أن الحكم الابتدائي جاء صائبا في تعلیله الدقیق على 27/09/2018وأجاب المستأنف علیه بجلسة 
وأن المحكمة الابتدائیة أمرت بإجراء خبرة حسابیة أنجزت وفق الشروط . جمیع دفوعات المرحلة الابتدائیة

وكما یتضح للمحكمة جاء شافیا وكافیا لجمیع الغموض الذي كان طاغیا وان تقریر الخبیر. القانونیة المتطلبة
وأن الخبیر اجرى خبرته على أسس تقنیة مراعیا فیها الضوابط البنكیة والمحاسبة لیخلص في . على الملف

.لهذه الأسباب یلتمس تأیید الحكم المستأنف وتحمیل المستأنفة الصائر. الأخیر الى المدیونیة الحقیقیة
لقد سبق للعارض أن طعن في الحكم التجاري الذي قضى في . 11/10/2018قب المستأنف بجلسة وع

حق المستأنف علیه بمدیونیة اقل بكثیر من التي بذمته، وما ذلك إلا للاختلالات التي وقع فیها الخبیر المنتدب 
افي ومقارنة كل ذلك مع ما جاء في وأنه بالرجوع الى وثائق الملف الابتدائي وما ضمن بالمقال الاستئن. ابتدائیا

المذكرة الجوابیة للمستأنف علیها ستتأكدون من أنه لم یستطع مناقشة الدفوعات الوجیهة المقدمة من طرف 
. وهذا ما هو غیر ثابت. العارض واكتفى بالتمسك بما جاء في الخبرة والتي جاءت في نظره مطابقة للقانون

.وتحمیل المستأنف علیه صائر المرحلتین. بالمقال الاستئنافيض المسطرةلذلك یلتمس الحكم وفق طلبات العار 
سبق للعارض ان تقدم في جلسة سابقة بمذكرة 11/10/2018وأدلى نائب المستأنف علیه بجلسة 

وأن العارض یتوفر على وصولات أداء جدیدة تفي . جوابیة مرفقة ببعض وصولات الأداء للاقساط المترتبة علیه
وأن العارض یدلي للمحكمة بوصولات جدید . ه من مجموع مبالغ متفاوتة مضمنة بالوصولات الحالیةإبراء ذمت

وأرفق مذكرته بنسخ من وصولات . لضمها للملف لابراء ذمته منها وخصمها من مجموع المبالغ المحكوم بها
.أداء أقساط القرض
أن العارض ا مبمذكرتین ورد فیهأدلى نائب المستأنف علیه 08/11/2018و 01/11/2018وبجلسة 

وأن . یتوفر على وصولات أداء جدیدة تفید إبراء ذمته من مجموعة مبالغ متفاوتة مضمنة بالوصولات الحالیة
ض أدلى للمحكمة بوصولات جدیدة لضمنها بالملف لابراء ذمته منها وخصمها من مجموع المبالغ المحكوم ار الع
.أداء أقساط القرضرته بنسخ من وصولات كوأرفق مذ. بها

بمذكرة أرفقها 01/11/2018تقدم المستأنف علیه بجلسة 08/11/2018وعقب نائب المستأنفة بجلسة 
وأن العارض في شخص ممثلیه القانونیین . یدعي من ورائها أنه قد أدى كل ما بذمتهلوصولاتبصور شمسیة 
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ا عبارة عن صور شمسیة مخالفا بذلك بهالمدلى الوصولاتبعد أن اطلع على هذه المذكرة ثبت له بأن 
لذلك یلتمس استبعاد ما . من ق  ل ع مما تكون معه غیر ذات قیمة تستحق المناقشة440مقتضیات الفصل 

وتحمیل . والحكم وفق طلبات العارض المسطرة بالمقال الاستئنافي. جاء في المذكرة المعقب علیها ومرفقاتها
.المستأنف علیه صائر المرحلتین 

وتم 29/11/2018ناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة وب
.06/12/2018تمدیدها لجلسة 

محكمة الاستئناف
حیث یعیب الطاعن على الحكم المستأنف خرق حقوق الدفاع ذلك أنه أثناء مناقشة النازلة تقدم بمذكرة 

وذلك لتدارك النقص وبنى ذلك على مجموعة من القرارات القضائیةبعد الخبرة التمس فیها إجراء خبرة مضادة
الذي شاب الخبرة المنجزة من طرف الخبیر عبد الكریم اسوار والنتیجة التي توصل الیها بعد خصمه أكثر من 
نصف المدیونیة المطالب بها وأنه رغم تضمین المذكرة المتضمنة لملتمس إجراء خبرة مضادة لم یتم منافستها

من ق م م 59وأن الحكم خرق القانون لمصادقته على خبرة معیبة ومخالفة لمقتضیات الفقرة الأخیرة من الفصل 
وكذا فوائد التأخیر 16/12/2011فق احتساب المدیونیة في أر ومخالفة الخبیر رسالة والي بنك المغرب و 

.یضاف إلیها الضریبة على القیمة المضافة%2المحددة في 
خصوص خرق حق الدفاع المستمد من عدم استجابة المحكمة لملتمس إجراء خبرة مضادة وحیث إنه ب

فإن عدم استجابة المحكمة لطلب إجراء خبرة لا یعد خرقا لحقوق الدفاع ما دام الطاعن قد أدلى بتعقیبه على 
تعلیلها أن الخبرة وان المحكمة لما تبنت الخبرة المنجزة من طرف الخبیر اسوار عبد الكریم وجاء في .الخبرة

استوفت جمیع شروط قبولها شكلا وموضوعا مما یكون معه سدیدا المصادقة علیها واعتبارها حجة ضمن أوراق 
واها في الدعوى مع رد جمیع الدفوع واوجه الدفاع المتمسك بها من طرف  البنك بعد الخبرة لعدم جدیتها وجد

503لوصول للنتیجة بخصوص تفعیل مضمون روح المادة للیها النازلة بدلیل أن الخبیر بین العناصر المعتمد ع
.من م ت وبذلك یكون ما نعاه الطاعن بهذا الخصوص غیر قائم على اساس ویتعین رده

وبخصوص خرق الحكم المطعون فیه للقانون بمصادقته على الخبرة المنجزة التي جاءت مخالفة لرسالة 
فإنه بالرجوع الى الخبرة المنجزة ابتدائیا 16/12/2011یونیة في والي بنك المغرب ولكونه أوقف احتساب المد

یلفى أن الخبیر اطلع على الكشوف المستدل بها من طرف البنك الطاعن وتبین له أنها غیر متوافقة مع دوریة 
جاري القروض وأن الطاعن لم یقم بتفعیل والي بنك المغرب بخصوص الدیون المتعثرة والتي تنحصر داخل اجل 

16/02/2011من مدونة التجارة إذ لم یحصر الحسابات المدینة في الأجل القانوني وهو 503مضمون المادة 
الدین وأخذه بعین الاعتبار التسدیدات جدولةوأنه بعد إعادة 16/03/2017واستمر احتساب الفوائد الى غایة 

503ستأنف علیه وبعد تصحیحه حصر الفائدة وتاریخ استحقاقها عملا بنص المادة التي تم أداؤها من طرف الم
من م ت خلص للمدیونیة المحكوم لها وهي نتیجة جاءت بناء على تحلیل ودراسة للكشوف الحسابیة وانسجاما 

.من مدونة التجارة ویبقى ما نعاه الطاعن على الخبرة غیر منتج ویتعین رده503مع الفصل 
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تمسك المستأنف علیه كونه قام بعدة أداءات لاحقة لتاریخ صدور الحكم وأدلى بصور لوصولات وحیث 
أصولها هذا فیها لكونها مجرد صور شمسیة وأن المستأنف علیه رغم الدفع المثار لم یدل بنازع البنك الطاعن

لا فرعیا وبالتالي یبقى فإن المستأنف علیه لم یطعن في الحكم المستأنف لا اصلیا و من جهة ومن جهة أخرى
.خصمها من المدیونیة غیر مقبول

وحیث إنه بالاستناد الى ما ذكر أعلاه یتعین رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أي أساس وتأیید الحكم 
.المستأنف لمصادفته الصواب

.وحیث یتعین تحمیل الطاعن الصائر
لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیبالدار البیضاءمحكمة الاستئناف التجاریة فإن 

الاستئنافقبول:في الشكــل

الصائرالطاعنتحمیلوالمستانفالحكمتاییدوبرده:في الجوهر

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطوالمقررالرئیس 



غ/س

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2018/12/06بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسة
ومقررا مستشارا
مستشارا 
كاتب الضبطبمساعدة 

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

في شخص  ممثلها  القانونيxxxxxxxشركة :بین

الكائن مقرها الاجتماعي 

المحامي بـهیئة الدار البیضاء هشام بوشاربا الاستاذینوب عنه

من جهةةمستأنفاهصفتب

في شخص ممثلها القانونيyyyyyyyyشركة :وبین

الكائن مقرها الاجتماعي ب 

المحامي بـهیئة الدار البیضاءمصطفى جدادا الاستاذینوب عنه

.من جهة أخرىاعلیهمستأنفا اهصفتب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار
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.الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال
.15/11/2018لجلسة وبناء على استدعاء الطرفین 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.وبعد المداولة طبقا للقانون

تســـتأنف22/02/2018تقـــدمت المســـتأنفة  بواســـطة  نائبهـــا بمقـــال اســـتئنافي مســـجل ومـــؤدى عنـــه بتـــاریخ حیـــث
رقـم فـي الملـف 2272تحـت عـدد 2/03/2017بتـاریخبمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة   بالـدار البیضـاء  

درهــم  مــع الفوائــد القانونیــة  مــن 234567,90القاضــي بــأداء  المــدعى علیهــا لفائــدة المدعیــة  مبلــغ 7472/8209/2016
.تاریخ الطلب وبتحمیلها الصائر
:في الشكـــــــــــــــــــــل

.سبق البث فیه بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهیديحیث 
:وعـــوفي الموضــ

افتتاحي مسجل ومؤدى بمقالوالحكم المطعون فیه  ان المستأنف علیها  تقدمت حیث یستفاد من وثائق الملف 
درهم حسب ما هو ثابت من كشف 235.108,33أنها دائنة للمدعى علیها بمبلغ فیهتعرض04/08/2016بتاریخعنه  

الحساب الناجم عن القرض الذي استفادت منه، وبأنها لم تستجب للإنذار الموجه إلیها لأداء ما تخلد بذمتها من أقساط 
درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ 235.108,33المدعى علیها بأدائها لفائدة المدعیة ملتمسا الحكم على . حالة الأداء

مدلیة بنسخة من . في المائة من مبلغ الدین، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحمیلها الصائر10الطلب، وتعویض قدره 
.عقد القرض، وكشف الحساب، وإنذار

على الأســباب نفته المسـتأنفة مركـزة اسـتئنافهاالحكـم  المسـتأنف والـذي اســتأوبعـد اسـتیفاء الاجـراءات المسـطریة صــدر
: التالیة 

أسباب الاستئنـــــاف
مــن قــانون المســطرة المدنیــة  فــان 156عرضــت الطاعنــة  أنــه بخصــوص عــدم الاختصــاص المحلــي وخــرق المــادة 

لبیضاء  في حین ان قواعد الاختصاص تحیل النـزاع المستأنف علیها  قامت بمقاضاة المستأنفة بالمحكمة التجاریة بالدار ا
للمحكمـــة التجاریـــة الواقـــع فـــي دائرتهــــا المقـــر الاجتمـــاعي للمســـتأنفة   الكـــائن بمدینــــة ورزازات ، وانـــه ینبغـــي معاینـــة عــــدم 
اختصـــاص المحكمـــة التجاریـــة  بالـــدار  البیضـــاء للبـــث فـــي مقـــال الاداء ، وانـــه بخصـــوص خـــرق قـــانون حمایـــة المســـتهلك 

التـــي تـــنص علـــى انـــه ترفـــع الـــدعوى امـــام المحكمـــة المختصـــة وهـــي بطبیعـــة الحـــال التابعـــة للمقـــر 105صـــة المـــادة وخا
الاجتماعي للمستأنفة ، وفي الموضوع فان المستأنفة استفادت من قرض خصص لشـراء ناقلـة  وان شـركة فیفـالیس ولإثبـات 

نصـوص علیهـا فـي دوریـات والـي بنـك المغـرب و الاكثـر مـن مدیونیتها ادلت بكشوفات من صـنعها ولا تتضـمن البیانـات الم
ذلـك فـان المســتأنفة قامـت بعــد صـدور الحكــم الـذي صــدر فـي غیبتهــا بـأداء مبلــغ الاقسـاط المتخلــذة بـذمتها ممــا  یكـون معــه 
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التزاماتها الحكم بإبطال الحكم الصادر لانعدام المدیونیة وانه كان على المستأنف علیها عوض مقاضاة المستأنفة ان تحترم
.خصوصا بعدما ادت المستأنفة مبلغ الدین محل النزاع 

.لذلك تلتمس  الغاء الحكم   المستأنف وتحمیل المستأنف علیها الصائر
.وادلت بحكم بالأداء ووصولات الاداء 

ادلــــى نائــــب المســــتأنف علیهــــا بمــــذكرة جوابیــــة عــــرض  فیهــــا أنــــه بخصــــوص الــــدفع بعــــدم 02/04/2018وبجلســــة 
صاص  المحلي ،  فانه وان كان مقر الاجتماعي للمستأنفة یتواجد بمدینة ورزازات فان عقد القرض الرابط بینهمـا  تـم الاخت

الاتفاق بمقتضاه على اسناد الاختصاص للمحكمة التجاریة بالدار البیضاء التابع لدائرة نفودها المقر الاجتماعي للمسـتأنف 
یسـت مـن النظـام العـام ویمكـن الاتفـاق بـین الاطـراف علـى المحكمـة التـي ینعقـد علیها، كما أن قواعد الاختصاص المحلـي ل

ـــد القـــرض ارتضـــت مـــنح  ـــى عق ـــائم بینهمـــا ، وإن  المســـتأنفة وبتوقیعهـــا عل ـــزاع الق لهـــا الاختصـــاص المحلـــي للنظـــر فـــي الن
وانـه بخصـوص الـدفع الاختصاص للمحكمة التجاریة بالدار البیضاء فیما یطرأ من نزاع بخصوص تنفید مقتضیات العقـد ،

لا تتحـدث اطلاقـا عـن الاختصـاص المحلـي وان المسـتأنفة هـي 105بخرق مقتضیات قانون حمایة المسـتهلك فـان  المـادة 
عرفــت المســتهلك 31.08مــن قــانون رقــم 2شــركة تجاریــة لا یطبــق علیهــا قــانون حمایــة المســتهلك وان مقتضــیات المــادة 

و یســتعمل لتلبیــة حاجیاتــه غیــر المهنیــة منتوجــات او ســلع او خــدمات معــدة بكونــه كــل شــخص طبیعــي او معنــوي یقتنــي ا
لاستعماله الشخصي او العائلي،   كما أن القرض الذي حصلت علیه المستأنفة مخصص لتمویل حاجیات نشاطها المهني 

ثابتة  في فإنها،  اما بخصوص المدیونیة75بصریح نص المادة 31.08وبالتالي یستثني من نطاق تطبیق القانون رقم 
حق المستأنفة بمقتضى كشف حساب مستخرج من الدفاتر التجاریة للمستأنف علیها الممسوكة بانتظام وبالتالي یعتبر حجة 

.لإثبات 
.لذلك تلتمس  رد الاستئناف  وتأیید الحكم المستأنف وابقاء الصائر على رافعته

تعقیـــب  جـــاء فیهـــا   انـــه بخـــلاف مـــا ادعتـــه المســـتأنف علیهـــا فـــان ادلـــى نائـــب المســـتأنفة بمـــذكرة 21/05/2018وبجلســـة 
الملاحظ بان كشف الحساب المحتج به محصـور سـنة الفـان وسـتة عشـر فـي حـین ان المسـتأنفة ادت للمسـتأنف علیهـا بعـد 

الاعتبـار هذا التاریخ مبالغ مهمة تقارب مائة وخمسون الف درهم،  والاكثر من ذلـك فـان الكشـف المـدلى بـه لـم یأخـذ بعـین
الاداءات الخاصة بسنة الفان وستة عشر والفان وخمسة عشـر والتـي تثبتهـا الوصـولات ممـا یبقـى معـه  هـذا الـزعم   مـردود 
علیه بمقتضى الوصولات المدلى بها  كذا لكون الكشف لا یتضمن  تاریخ الاقساط الغیر الموادة و تـاریخ اسـتحقاقها خلافـا 

.رة بهذا الخصوص لدوریات والي بنك المغرب الصاد
.لذلك تلتمس  الحكم لها وفق طلباتها السابقة و الامر بأجراء خبرة حسابیة 

.ستأنفةممبلغ المتبقي بذمة الالتحدیدخبرة حسابیة قصد بإجراءوبناء على القرار التمهیدي القاضي 

.وبناء على تقریر الخبرة 

بواسطة نائب المستأنف علیها   والتي جاء فیها  ان 25/10/2018وبناء على المذكرة  بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 
363.499,20درهم في حین انه یبلغ 290.000,00الخبیر قد أخطأ  في عدة نقط من بینها اعتبار مبلغ القرض محدد في 
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ي عملیة احتساب المبالغ المطالب بها من طرف المستأنف علیها وذلك في الفقرة درهم باحتساب الفائدة الاتفاقیة كما انه أخطا ف
المعنونة بالدین المطالب به  من طرف شركة فیفالیس، اذ اعتبر ان ملخص الدین العالق بذمة شركة دادس الصادر عن 

حقاق غیر مؤداة بمبلغ است17درهما ضمنها 1721.913,17محددا اجمالیا في 10/05/2018المستأنف علیها بتاریخ 
128.291یبلغ X7572,90قسط 17في حین انه بإجراء عملیة بسیطة نجد ان 7572.90X17)(درهم 192.447،65

درهم والاستحقاقات 2552,00قسط الى مصاریف المنازعة 17كما انه اذا اضفنا المبلغ الاجمالي ل 192.447,65لیس 
درهم وان 172.913,17درهم ولیس 173.090,9وائد التأخیر سنتوصل الى مبلغ درهم وف30.291,60التي لم یحل اجلها 

.الخبیر تطرق لنقط قانونیة لا تدخل ضمن نطاق مهمته 

.لذلك تلتمس استبعاد الخبرة المنجزة وتأیید الحكم الابتدائي

.وادلت بكشف حساب

نف علیها وتخلف نائب المستأنفة ولم یدل حضرها نائب المستأ15/11/2018وبناء على ادراج الملف اخیرا بجلسة 
.6/12/2018بالتعقیب على الخبرة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 

محكمــة الاستئـناف

.حیث استندت المستأنفة في استئنافها على الاسباب المفصلة اعلاه

ث في النزاع لكون مقرها الاجتماعي وحیث دفعت المستأنفة بعدم الاختصاص المحلي للمحكمة التجاریة بالدار البیضاء للب
من عقد القرض الرابط بین الطرفین ینص على ان المحكمة التجاریة للمقر 17في حین ان الفصل ،یوجد بمدینة ورزازات

الاجتماعي للمقرض هي المختصة في جمیع النزاعات الناتجة عن عدم تنفیذ العقد، ومادام ان المقر الاجتماعي للمستأنف علیها 
یوجد بالدار البیضاء فإن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء تبقى مختصة محلیا بنظر النزاع والدفع بدون اساس ) لمقرضةا( 

.ویتعین رده 

.من قانون حمایة المستهلك105وحیث دفعت المستأنفة بخرق مقتضیات المادة 

سؤولیة وبالتالي فالاصل ان عقد القرض ابرم من وحیث ان المستأنفة تتخذ شكل شركة تجاریة باعتبارها شركة محدودة الم
31-08من قانون رقم 2اجل تلبیة حاجیات نشاطها التجاري مادام انها لم تثبت العكس وهي الملزمة بالاثبات وحسب المادة 

اته غیر القاضي بتحدید تدابیر لحمایة المستهلك یقصد بالمستهلك كل شخص طبیعي او معنوي یقتني او یستعمل لتلبیة حاجی
المهنیة منتوجات او سلعا او خدمات معدة لاستعماله الشخصي او العائلي، وبذلك فإنه لا محل لتطبیق قانون حمایة المستهلك 

.في النازلة والدفع یبقى مردودا
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وحیث تمسكت المستأنفة بكون كشف الحساب المعتمد لاثبات الدین غیر نظامي وانها قامت بعد صدور الحكم المطعون 
.فیه بأداء الاقساط المتخلذة بذمتها وادلت بصورة وصولات اداء

وحیث امرت المحكمة تمهیدیا باجراء خبرة حسابیة على وثائق الملف ومستندات الطرفین وكذا دفاترهما التجاریة الممسوكة 
الخبرة الى تحدید مبلغ الدین علیها ، حیث خلص تقریرالمستأنفة لفائدة المستأنفبانتظام قصد حصر مبلغ الدین المتبقي بذمة 

.29/11/2017درهم الى غایة حصر الحساب بتاریخ 157088,88في 

م كما انه احترم مقتضیات القرار التمهیدي واجاب على النقطة .م.من ق63وحیث ان التقریر احترم مقتضیات الفصل 
وهو ما یستوجب لى الوثائق المسلمة له من الطرفینالتقنیة المحددة له ، كما انه اعتمد فیما خلص الیه على وثائق الملف وع

.المصادقة علیه

وحیث اعتبر المستأنف علیه ان الخبیر اخطأ في حساب المبالغ المطالب بها من طرفه، في حین ان العبرة بالخلاصة التي 
.ه خلص الیها التقریر والعملیات الحسابیة التي انجزها الخبیر ولیس بما یطالب به المستأنف علی

وحیث یتعین  استنادا لخلاصة تقریر الخبرة اعتبار الاستئناف جزئیا وتعدیل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم 
.درهم والتأیید في الباقي وجعل الصائر بالنسبة157088,88به في 

لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا ،وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح 

.الاستئنافبقبولفیهالبثسبق:في الشكــل-

فيبهالمحكومالمبلغبحصرذلكوالمستأنفالحكمتعدیلوجزئیاباعتباره:الموضوعفي-
.بالنسبةالصائرمعالباقيفيوالتأییددرهم157088,88

.والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر 

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



طباعة المستشار المقرر

بكتابـة الضبـطأصل القرار المحفـوظ 

البيضاءبالدارالاستئناف التجاريةبـمحكمة

و طبقا للقانونباسـم جلالـة الملــك
:و هي مؤلفة من السادة , 10/12/2018أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ

بصفته رئيسا
مستشارا و مقررا

مستشارا
كاتب للضبطالسيدة بمساعدة 

:جلستها العلنية القرار الاتي نصهفي 
حياة و عبد الواحد السيدة : بين

:ما
ن جهةمينمستأنفمابصفتهةالمحاميكنوني زبيدة الاستاذ: ما نائبه

bank: بينو 

:ا
من جهة اخرىافا عليهأمستنابصفتهالدار البيضاءية المحامة ياسمينة بادو ذتاالاس:نائبها 

المملكة المغربية
السلطة القضائية

التجاريةالاستئنافمحكمة
البيضاءبالدار

5868:رقم قرار
10/12/2018: بتاريخ 

2018/8222/956: ملف رقم 
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.المستأنف و مجموع الوثائق المدرجة بالملفالحكمبناء على مذكرة بيان اوجه الاستئناف و 
.وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف

26/11/2018واستدعاء الطرفين لجلسة 
.قانون المسطرة المدنيةمن429وما يليه و 328والفصول من قانون المحاكم التجارية 19المادة وتطبيقا لمقتضيات

نوبعد المداولة طبقا للقانو 
بمقال استئنافي مسجل و ة زبيدة كنوني الاستاذمابواسطة نائبهالسيدين حياة و عبد الواحد حيث استأنف
13/12/2017بتاريخ بالدار البيضاءالصادر عن المحكمة التجارية الحكم 08/02/2018مؤدى عنه بتاريخ

في الشكل بقبول مقال الدعوى القاضي و, 8271/8210/2017في الملف التجاري عدد 12588تحت عدد 
معدرهم2.269.824,84مبلغالمدعيالبنكلفائدةبينهمافيماتضامناعليهماالمدعىداءبأ: وفي الموضوع 

وهيكفالتهسقفحدودفيللكفيلبالنسبةالمبلغوبحصرإلى يوم التنفيذ الطلباحتساب فوائده القانونية من تاريخ 
وبرفضمعاحده الأدنى في حقهما فيالبدنيالإكراهمدةوتحديدالصائرا وبتحميلهمفقطدرهم185000.00

.الطلباتباقي
:في الشكـــل

.23/04/2018الصادر بتاريخ 338رقم سبق قبوله بموجب القرار التمهيدي حيث ان الاستئناف 
:في الموضــوع

تقدم بمقال لدى المحكمة –المستأنف حاليا–بنكحيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن  المدعي 
عرض فيه أنه دائن للمدعى عليها الأولى بما قدره 19/09/2017التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 

ت منه بتسهيلات بنكية وبأن درهم الممثل لقيمة الرصيد السلبي للحساب الجاري الذي استفاد2.269.824,84
درهم 1.200.000,00

درهم وبأن جميع المساعي الودية قصد حثهما على الأداء باءت بالفشل ملتمسا لكل 185.000,00والثاني بمبلغ 
المذكور مع الفوائد البنكية والقانونية والضريبة على القيمة المضافة وتعويض ذلك الحكم عليهما تضامنا بأداء المبلغ 

: وعزز المقال بثلاث كشوف حساب كما يلي .تقدره المحكمة والنفاذ المعجل والصائر والاكراه البدني في الأدنى
درهم 1.727.756,85كشف بمبلغ 29/06/2017درهم موقوف ب 245.164,48كشف بمبلغ 
درهم بخصوص أقساط قرض 296.903,51عن قرض عقاري وكشف بمبلغ 03/07/2017موقوف ب 

بمبلغ 28/02/2011وصورة طبق الأصل من عقد كفالة مؤرخ ب 28/06/2017موقوف ب 
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وصورة ملحق عقد القرض 02/03/2010درهم وصورة طبق الأصل من عقد قرض مؤرخ ب 185.000,00
.إنذار بالأداء ومحضر تبليغه مؤرخ بنفس التاريخ يخص رهن عقاري وصورة 

بتاجرة وإنما تمتهن الحلاقة وأن الكشوف لا علاقة لها بالقرض الذي استفادت منه وبالتالي وجب إجراء خبرة حسابية 
.لغ المطالب به وحفظ حقهما في التعقيب بعد الخبرةللتحقق من المب

وحيث عقب البنك المدعي بمذكرة أكد فيها مقال الدعوى وبأن القرض كان من أجل نشاطهما التجاري بذليل 

بأن الكشوف البنكية وسيلة إثبات ولم يقدما أي منازعة جدية في الكشوف المذكورة درهم و 1.720.000,00
.ملتمسا لكل ذلك الحكم وفق مقال الدعوى

بخصوص تجريد المدين 1136/1117/1137يث رد المدعى عليهما المدعى عليهما بتطبيق الفصول و ح
.لتمسين لذلك رفض الطلبواستحقاق الدين من قيمة الرهن والأموال المنقولة والعقارية م

06/12/2017وحيث أدرجت القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 
13/12/2017

.ور أعلاه صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذك
اسباب الاستئناف

و بنـاء علـى اسـباب الاسـتئناف بكـون الحكـم المطعـون فيـه جانـب الصـواب فيمـا قضـى بـه  مـن أداء علـى المــدعى 
وحيـــث إن الوثـــائق المـــذكورة لم تكـــن محـــل أي منازعـــة  جديـــة مـــن قبـــل " عليهمـــا تضـــامنا اســـتنادا إلى الحيثيـــات التاليـــة 

القـرض وفـتح الاعتمـاد البنكـي بالحسـاب الجـاري يعـد عمـلا تجاريـا مهمـا كانـت صـفة المطلوبين بالمقـال بـدليل أن عقـد 

دة في كشوف الحساب البنكية لا 
تكفي لتنزع عنها الحجية و بالتالي لا محل لإجـراء خـبرة في غيـاب تعزيـز الطلـب   بمـا يشـكك في مصـداقية مـا دعـم بـه 

وحيث انه لا شيء يخالف مطالب البنك المدعي الذي اثبت وجود الالتزام الموجب للأداء و الحـال ان .البنك مقاله  
التحلل من الالتزام المذكور باي وسيلة من وسائل انقضاء الالتزامات المحددة قانونا، ممـا يكـون الم يثبتبالمقال ين المطلوب

خاصــة و ان الكشــوفات الحســابية الصــادرة عــن الأبنــاك ، تعتـــبر المطالــب بــهالمبلــغ مــا بــأداءمعــه ســديدا الحكــم عليه
مــن مدونــة التجــارة، ووفقــا 492لمــا تــنص عليــه المــادة 

24/12/2014بمقتضــــى الظهــــير الشــــريف الصــــادر بتــــاريخ 103-12مــــن القــــانون رقــــم 156لشــــروط الفصــــل 
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-03مــن القــانون رقــم 118والــتي نســخت المــادة 22/01/2015بتــاريخ 6328والمنشــور بالجريــدة الرسميــة عــدد 
. " يئات المعتبرة في حكمهاالمتعلق بمؤسسات الائتمان واله34

مــــــــن ظهــــــــير 106مــــــــن مدونــــــــة التجــــــــارة والفصــــــــل 492لكــــــــن المستـــــــــأنفين يتمســــــــكان بمقتضــــــــيات المــــــــادة 
المعتـــبر بمثابـــة قـــانون يتعلـــق بنشـــاط مؤسســـات الائتمـــان ومراقبتهـــا والـــتي تشـــترط اعتمـــاد الكشـــوف 06/07/1993

لنـــزاع قائمـــا بـــين مؤسســـات الائتمـــان وعملائهـــا مـــن التجـــار الحســـابية البنكيـــة كوســـيلة إثبـــات أمـــام القضـــاء أن يكـــون ا
وحصــر المشــرع مجــال حجيــة كشــف الحســاب في النزاعــات القائمــة بــين المؤسســات وزبنائهــا الــذين لهــم صــفة تــاجر وان 
المســـتأنفة لا تمـــارس أي عمـــل تجـــاري ولا دليـــل بـــالملف مـــا يفيـــد صـــفتها التجاريـــة رغـــم حصـــولها علـــى قـــرض مـــن اجـــل 

وأن هـــذا الاســـتثمار لا يضـــفي الصـــفة التجاريـــة عـــن المســتأنفة وبالتـــالي فـــلا يجـــوز اعتمـــاد كشـــوف الحســـاب  الاســتثمار 
كمــا أن , كوســيلة إثبــات في نازلــة الحــال ممــا يتعــين معــه إلغــاء الحكــم المســتأنف والقــول باســتبعاد الكشــوف الحســابية 

ال لإدخال الكفيل في الـدعوى إلا بعـد اسـتخلاص البنك المستأنف عليه يباشر ارهن على عقار المدينة الأصلية ولا مج
مبلغ الدين من اموال المدين الأصلي ولا يوجد بالملف مـا يفيـد أن المدينـة الأصـلية توجـد في حالـة إعسـار وإفـلاس بـين 

نقولـة مادامت لها أموال منقولة وعقارية وكان على البنـك المسـتأنف عليـه أن يقـوم بتجريـد المدينـة الأصـلية مـن اموالهـا الم
كما أن مبلغ الدين , المادية مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب في مواجهة الكفيل 

درهـم والمحكمـة لم 2.269.824,84درهـم والمبلـغ المحكـوم بـه محـدد في 985.000موضوع القرض محدد في مبلغ 
ة أمام المحكمة الابتدائية فلم تستجب المحكمة لطلبهـا دون تعليـل 
مما يتعين معه إلغاء الحكم المسـتأنف والأمـر تصـديا بـإجراء خـبرة حسـابية لتحديـد مبلـغ الـدين الحقيقـي ممـا يتعـين إلغـاء 

.ستأنفين في التعقيب الحكم الابتدائي والأمر تصديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد مبلغ الدين الحقيقي وحفظ حق الم
وحيث أجاب البنك المستأنف عليه بكون الدفع باستبعاد الكشوف الحسابية بعلة أ، المستأنف عليهما ليس بتاجرين 
لا أساس له لكون المستأنفة تمارس عمل الحلاقة والذي يعتبر عملا تجاريا كما جاء في قرار محكمة النقض كما أن 

391170اري عدد المستأنف عليها قدمت أصلها التج
الحلاقة وان المستأنف الثاني قام بتقديم كفالته ضمانا لديون المدينة الأصلية وأن عقد الكفالة وإن كان عقدا مدنيا 

, يتعبن معه رد دفوع المستأنفين بطبيعته فإنه جاء مرتبطا بعمل تجاري ومتفرعا عنه وبذلك يعتبر بدوره تجاريا مما 
من 492وبخصوص المنازعة في كشوف الحساب فإن كشف الحساب البنكي يعتبر حجية في الإثبات طبقا للمادتين 

من القانون المنظم لمؤسسات الائتمان كيفما كانت صفة الزبون المتعلق به الكشف الحسابي 118مدونة التجارة و 
وتكون منازعتهما في صحة مضمون  , الذي استدل به البنك يواجه به المستأنفان وبالتالي فإن الكشف الحسابي 

من 118من مدونة التجارة و 492و 491كشوف الحساب غير جدية لعدم إثبات ما يخالفها طبقا للمادتين 
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أي منازعة جدية في وأن المستأنفين لم  يثيرا, 
مفردات كشوف الحساب أو بادعاء غلط أو إغفال في الحساب او اي طعن آخر ينهض موجبا لنزع الحجية عنها  
مما يتعبن رد جميع الأسباب المستند عليها في المقال الاستئنافي لعدم ارتكازها على أساس والقول بتأييد الحكم 

الأصلية أولا يكون على غير أساس لكون المستأنف الثاني ليس كفيلا عاديا كما أن الدفع بتجرد المدينة , المستأنف 
ولا يحق له التمسك بالرجوع على المدين أولا ما دام أنه التزم متضامنا مع المدين الأصلي لكون الكفالة التي وقع 

ستأنف فيما قضى به وترك عليها المستأنف الثاني هي كفالة تضامنية مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم الم
.الصائر على المستأنفين 

القاضي بإجراء خبرة قضائية بواسطة 258تحت رقم 23/04/2018و بناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 
.09/11/2018الذي اودع تقريره بالملف بتاريخ , الخبير شعو الحسين 

التي ورد فيها انه بالرجوع لتقرير الخبرة فالخبير ضمن به مبلغ و بناء على مستنتجات بعد الخبرة لنائب المستأنفين
و ان , درهم 2269824.84الدين الذي قضت به المحكمة التجارية الابتدائية جملة و تفصيلا و حدده في مبلغ 

ية تقنية , درهم 985000.00المبلغ المتعاقد بخصوصه هو 
و حفظ حقها في الادلاء , ملتمسين اجراء خبرة مضادة , و دقيقة طرق احتساب المبلغ المحدد من طرفه 

.
و بناء على مستنتجات نائب المستأنف عليها ورد فيها كون تقرير الخبرة جاء متطابقا و منسجما مع مقتضيات 

درهم  ملتمسة حصر هذه الاخيرة و المصادقة على تقرير 2269824.84و اكد المديونية بمبلغ , القرار التمهيدي 
.الخبرة المنجز من طرف الخبير الحسين شعو و رد الاستئناف و تأييد الحكم الابتدائي قيما قضى به

, , ا الطرفين حضرها نائب26/11/2018بناء على ادراج القضية بجلسة و
.10/12/2018مداولة للنطق بالقرار بجلسة 

محكمة الاستئناف
. بأسباب الاستئناف المشار اليها اعلاهاتمسكينو حيث ان المستأنف

الخبير شعو الحسين للقيام 23/04/2018الصادر بتاريخ 338و حيث ان المحكمة انتدبت تمهيديا بقرارها رقم 
المستأنفة بالمستأنف عليها وحساب حركيته الدائنة والمدينة وحساب الاطلاع على الحساب الجاري الذي يربطب

.الفائدة و الأصاريف طبقا للاتفاق وما ينص عليه القانون وتحديد الدين المتعلق به
و طبقا للمهمة الموكولة اليه و خلص الى كون الدين الواجب , و حيث ان الخبير المذكور انجز تقريره بصفة حضورية 

. درهم2269824.84تأنفين اداؤه لفائدة المستأنف عليها في مبلغ على المس
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و حيث ان منازعة المستأنفين في تقرير الخبرة جاءت مجردة و خالية من اي طعن جدي يفقدها صحة الخلاصة التي 
.مما يتعين معه المصادقة على تقرير الخبرة, استنتجها الخبير المنتدب 
.و يتعين تأييده, ن الحكم المطعون فيه مصادفا للصواب فيما قضى به يكو , و حيث انه وفقا لما ذكر 

.خاسر الدعوى يتحمل صائرهاو حيث ان
لـهذه الأسبـــــاب

:فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا تصرح
.هقبـولسبق : في الشـــكل

.و تحميل المستأنفين الصائر, المستأنف بتأييد الحكم : في الموضـوع
.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئيس



طباعة المستشار المقرر

بكتابـة الضبـطأصل القرار المحفـوظ 

البيضاءبالدارالاستئناف التجاريةبـمحكمة

و طبقا للقانونباسـم جلالـة الملــك
:و هي مؤلفة من السادة , 17/12/2018أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ

بصفته رئيسا
مستشارا و مقررا

مستشارا
كاتب للضبطالسيدة بمساعدة 

:جلستها العلنية القرار الاتي نصهفي 
السيد سمير : بين

:عنوانه 
ن جهةمبصفتها مستأنفةسطاتالمصطفى خالدي الاستاذ: نائبه 

bank:بينو 

من فا عليهاأبصفتها مستنالبيضاء           الدار ةالمحامية نوال الغوتي الاستاذ: انائبه:
جهة اخرى

المملكة المغربية
السلطة القضائية

التجاريةالاستئنافمحكمة
البيضاءبالدار

6086:رقم قرار
17/12/2018: بتاريخ 

2018/8222/2239: ملف رقم 
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الرئيس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من 

10/12/2018واستدعاء الطرفين لجلسة 
.قانون المسطرة المدنيةمن429وما يليه و 328والفصول من قانون المحاكم التجارية 19المادة وتطبيقا لمقتضيات

وبعد المداولة طبقا للقانون
و المؤدى 2018أبريل 12المسجل بكتابة الضبط بتاريخ بمقال استئنافي الطاعن بواسطة نائبه حيث استأنفت

القاضي بإجراء خبرة 23/9/2010الصادر بتاريخ 1161/2010الحكم التمهيدي عدد عنه الرسوم القضائية 
في الملف 09/2/2012الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 1570وكذا القطعي عدد , حسابية 

القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ , 1790/5/2010عدد 
درهما كأصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحديد الاكراه البدني في الأدنى وتحميل 256.351,28

.المدعى عليه الصائر ورفض باقي الطلبات
:في الشكـــل

. 11/06/2018الصادر بتاريخ 476رقم فيه بالقبول بالقرار التمهيدي البتسبق حيث ان مقال الاستئناف 
:في الموضــوع

المؤرخ 4874/2009بناء على إحالة الملف من محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بمقتضى القرار رقم 
26/5/2008مؤرخ 6281/2008والذي قضى بإلغاء الحكم عدد 2009/8-914عدد 13/10/2009

.وإبطاله وبإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث فيه طبقا للقانون وبحفظ البث في الصائر
23/11/2007وبناء على المقال الافتتاحي الذي تقدمت به المستأنف عليها والمسجل لدى كتابة الضبط بتاريخ 

درهم ناتج عن استفادته من قرض وأن جميع 327.579,47
درهم 327.579,47المحاولات الحبية لاستيفاء الدين باءت بالفشل ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه مبلغ 

درهم مع النفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني 32.000,00مع الفوائد الاتفاقية وفوائد التأخير وتعويض قدره 
.والصائرفي الأقصى

.برسالة الإنذار وكشف الحساب وبمرجوع البريد21/1/2008وبناء على إدلاء نائب المدعية بجلسة 
بأن كشف المستدل به من صنعها ولا يلزم العارض ما 19/8/2010وبناء على جواب نائب المدعى عليه بجلسة 

اب العقد يبقى الطلب غير مبرر مما يتعين وأنه في غي. لم يعزز بالعقد الأصلي ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب 
.رفضه وتحميل المدعية الصائر
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يعرض خلالها بأن كشف الحساب المدلى يعتبر 19/8/2010
المؤرخ 3-34من القانون رقم 118من مدونة التجارة والفصل 492حجة في الإثبات لتوفره على شروط المادة 

.وأدلى بكشف الحساب . ملتمسا الحكم برفض الطلب14/2/2006
مؤكدا دفوعاته السابقة مؤكدا على ضرورة إجراء خبرة 16/09/2010وبناء على تعقيب نائب المدعى عليه بجلسة 

.الأعلى
والقاضي بإجراء خبرة حسابية بين 23/09/2010الصادر في 1161/10وبناء على الحكم التمهيدي عدد 

.الطرفين 
درهم 256.351,28وبناء على تقرير السيد الخبير ابراهيم بيوض والذي انتهى  خلاله إلى تحديد المديونية في مبلغ 

.
والتي يعرض خلالها أن 08/12/2011المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 

الخبير لم يكن موضوعيا عندما خلص إلى كون العارض لا زال مدينا للمدعية بالمبلغ المذكور لأن في ذلك تناقض 
البنكية صريح في تقرير الخبرة إذ لا يعقل أن تكون عمليات الطرف المدعي غير منسجمة مع القوانين والضوابط

.ويكون المدعي مازال مدينا مما يتعين معه الأمر بإجراء خبرة مضادة
تعرض خلالها أن الخبير 26/01/2012

ائق المتوفرة لدى الطرفين واكتفى لم يلتزم بمعطيات الحكم التمهيدي ولم يعمل على تحديد المديونية بالإطلاع على الوث

من ق م م وأن الخبرة لم تتسم بالنزاهة وجاءت غير موضوعية مما 63
.إجراء خبرة ثانية وحفظ حق العارضة في التعقيب يتعين معه الأمر ب

.وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف أعلاه
اسباب الاستئناف

أن الكشف المدلى به من طرف البنك مخالفا لمقتضيات المادة و حيث ان المستأنف اورد بمقال بيان أوجه استئنافه 
المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في 03.34من القانون رقم 116من مدونة التجارة والمادة 496

حكمها لعدم تضمينه سعر الفائدة ومبلغ العمولة وتاريخ العمليات وبنت المحكمة بالتالي حكمها على كشف عديم 
برة فإن م وبخصوص الخ.م.من ق3الحجية وكان عليها الحكم برفض طلب الفوائد لعدم توضيحها وخرقت الفصل 

الخبير ضمن تقريره عدة ملاحظات مهمة دون إجابة صريحة عليها من طرفه تتمثل في اغفال صفحة خاصة 
18/8/2004الى 1/7/2004بالعمليات عن الفترة من 
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ستهلاك لمعرفة بداية استحقاق القرض وآخره يتم الإشارة إليه ضمن عقد القرض ولم يتم تسليمه نسخة من جدول الا
درهما تخص التخلص من 9516,92والفوائد البنكية المتفق عليها والتأكد من الرأسمال المتبقي وأكد أن عملية 

القرض الذي يجهل مبلغه وعاين بعض الاخلالات والتصرفات غير السليمة وغير المطابقة لما جرى به العمل في 
ا لم يتوصل بجدادات الاستحقاق غير المؤداة فكيف له الخلوص الى نتيجة، دون ان تكون له التطبيق البنكي، كم

الوثائق المضبوطة محاسباتيا ودون تكليف نفسه عناء الانتقال الى المؤسسة البنكية ومعاينة الدفاتر التجارية الممسوكة  
.بانتظام

كم برفض الطلب، واحتياطيا طلب إجراء خبرة وتحميل لأجل ذلك يلتمس أساسا إلغاء الحكم الابتدائي وتصديا الح
.وأرفقت المقال بنسخة طبق الأصل للحكم المستأنف وبغلاف التبليغ. المستأنف عليها الصائر

تخلف عنها نائب المستأنف رغم التوصل بمحل المخابرة بكتابة الضبط 4/6/2018وبناء على إدراج القضية بجلسة 
ا  مدلية بمذكرة جوابية جاء فيها أنه خلافا الادعاء المستانف فإن كشف الحساب وحضرت نائبة المستأنف عليه

يتضمن كافة البيانات الالزامية وجانب الخبير الصواب  عندما حرم العارضة من فوائد عدم أداء الأقساط في الآجال 
ته المالية ويتعرض لجزاءات أو %2والمحددة في 

بعيدة عن 5/2/2003غرامات كما ان الامثلة التي صاغها الخبير بخصوص عدم اقتطاع أقساط القرض بتاريخ 
بعد فوات أجل اقتطاع 11/2/2003درهما بتاريخ 50.000الواقع لاستفادة المستأنف من تحويل دفعة بمبلغ 

تزامات مالية يخص مشروع  الفيلا الذي على أساسه تم التعاقد على القسط حيث تم تخصيص المبلغ لأداء عدة ال
القرض وبالتالي فإن الدفوعات المالية التي كان يفرج عنها خصصت لأداء شيكات تخص عملية البناء وبالاسبقية على 

رد قفل الحساب باقي الاقتطاعات التي يتم تأجيلها، وحول الفوائد القانونية فإن البنك يستحقها بقوة القانون بمج
.من مدونة التجارة ولا موجب لإجراء خبرة حسابية ثابتة ملتمسة تأييد الحكم المطعون495طبقا للمادة 

11/06/2018الصادر بتاريخ 476و بناء على القرار التمهيدي لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 
. 30/10/2018الذي اودع تقريره بالملف بتاريخ , القاضي بإجراء خبرة قضائية بواسطة الخبير محمد امان 

و بناء على مذكرة بعد الخبرة لنائب المستأنف عليها ورد فيها
و بناء على مذكرة بعد الخبرة لنائب المستأنف ورد فيها

حضرها نائب المستأنف عليها الذي الفي 10/12/2018و بناء على ادراج القضية بعدة جلسات اخرها جلسة 
, و تخلف عنها نائب المستأنف , له مذكرة بعد الخبرة 

.17/12/2018ار بجلسة بالقر 
محكمة الاستئناف
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.اعلاهاالاستئناف المشار اليهبأوجهو حيث ان المستأنف تمسك بطعنه 
حيث إنه بالنظر لمنازعة المستأنف في تقرير الخبرة الذي يتبين من صفحته الثامنة وجود بعض الخروقات والاخلالات 

حقاقات في وقتها وتأكيده أن جل التقييدات لم تكن التي طالت بالأساس مسألة عدم استخلاص بعض الاست
، ارتأت محكمة الاستئناف اللجوء إلى إجراء خبرة حسابية للتحقق من الدين منسجمة مع القوانين والضوابط البنكية
بواسطة الخبير 11/06/2018الصادر بتاريخ 476بموجب قرارها عدد الحقيقي الذي لا زال بذمة المستأنف

.محمد امان
و حيث ان الخبير امان محمد خلص الى كون مبلغ الدين الاجمالي المترتب بذمة المستأنف لفائدة المستأنف عليها هو 

.11/05/2005درهم لغاية تاريخ 251879.96
كما ان , و حيث ان ما نعاه كلا الطرفين على تقرير الخبرة المذكور يبقى غير ثابت للمحكمة بأية حجة تفيد خلافه 

خصوصا و ان الخبير اعتمد في انجاز مهمته , منازعتهما جاءت مجملة و غير منصبة على بيان او نقطة تقنية محددة 
.   مما يتعين معه المصادقة عليه, 476قرار التمهيدي رقم و وفقا للمهمة المحددة له بال, على وثائق الطرفين 

ه وفقا لما ذكر يكون الحكم المطعون فيه مصادفا للصواب فيما قضى به و يتعين تأييده مع تخفيض المبلغ و حيث ان
.درهم251879.96المحكوم به الى 

.و حيث انه يتعين تحميل المستأنفة الصائر
لـهذه الأسبـــــاب

:تصرححضوريامة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و فإن محك
.بقبـول الاستئناف: في الشـــكل

و تحميل , درهم 251879.96مع تعديل المبلغ المحكوم به بخفضه الى بتأييد الحكم المستأنف : في الموضـوع
.الطاعنة الصائر

.والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة
كاتب الضبطالمستشار المقررالرئيس



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2018/01/09بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
رئیسا 

ةومقرر ةمستشار 
مستشارا

بمساعدة كاتب الضبط
:في جلستها العلنیة القرار التمهیدي الآتي نصه

شركة مساهمة ذات مجلس ادارة جماعیة و ذات مجلس مراقبة في : للمغرب الفلاحيالقرضبین 
شخص ممثلها القانوني

زنقة ابو فارس المریني الرباط28الكائن مقرها الاجتماعي ب 
الاستاذتان بسمات الفاسي الفهري و اسماء العراقي المحامیتان بهیئة الدار البیضاءنائبتاها 

من جهةةمستأنفاهوصفب
ورثة التهامي-1وبین 
عنهم الاستاذ بلعالمیة جمال الدین المحامي بهیئة  اسفي و الاستاذ محمد الحصیني المحامي بهیئة ینوب 

الدار البیضاء
عبد الرحمان  - 2
ورثة احمد - 3
محمد بن صالح - 4

المملكة المغربیة
التجاریةالاستئنافمحكمة

البیضاءبالدار

ز/ف
161: رقمقرار

2018/01/09: بتاریخ
2015/8222/4246: ملف رقم
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محمد بن العربي –5
.من جهة أخرىممستأنفا علیهمهوصفب

.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.26/12/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328قانون المحاكم التجاریة والفصول من19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
22/7/2015حیث تقدم القرض الفلاحي للمغرب بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاریخ 

ة بالدار البیضاء بتاریخ الصادر عن المحكمة التجاری3516یستأنف بمقتضاه جزئیا الحكم القطعي رقم 
القاضي باداء المدعى علیهم بالتضامن وفي حدود تركة 7559/8201/2011في الملف عدد 30/3/2015

مع فوائد ) درهم309.286,37(مورثي ورثة التهامي وورثة احمد بحساب مناب كل واحد منهم لفائدته مبلغ 
حدید مدة الاكراه في الادنى بالنسبة للكفلاء و رفض من تاریخ الطلب و تحمیلهم الصائر وت%2التأخیر بنسبة 

عن نفس المحكمة القاضي باجراء خبرة و 24/12/2012الصادر بتاریخ 1699الباقي و الحكم التمهیدي رقم 
القاضي بارجاع المهمة الى الخبیر قصد بیان 23/12/2013الصادر بتاریخ 1969كذا الحكم التمهیدي رقم 

.فاد منها الطرف المدعى علیهعقود القرض التي است

:في الشكــل
الصادر بتاریخ 979حیث سبق قبول الاستئنافین الأصلي و الفرعي بمقتضى القرار التمهیدي عدد 

29/11/2016.

:في الموضـوع
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حیث یستفاد من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فیه ان المدعي القرض الفلاحي للمغرب تقدم بمقال 
عرض فیه انه ابرم مع السید كحیل التهامي عقد قرض مصادق على 4/7/2011مؤدى عنه بتاریخ افتتاحي

2و 1درهم تعهد بادائه على اربع سنوات كما یتجلى من الفصل 309.286,37بمبلغ 13/2/92توقیعه في 
قرض 4/4/94من عقد القرض كما ابرم عقد سلف لجدولة الاستحقاقات الحالة المصادق على توقیعه بتاریخ

من العقد اعلاه و ابرم عقد سلف لتوطید القروض 16درهم كما یتجلى من الفصل 229.695,62بمبلغ 
من العقد 16كما یتجلى من الفصل ) درهم317.158,86(لقرض بمبلغ 19/10/95المصادق على توقیعه في 

لاستحقاقات التي بذمته تم حصر ا19/10/2000الآنف الذكر و بمقتضى ملحق مصادق على توقیعه في 
من الملحق الانف الذكر انه 4درهم و نص الفصل 293.763,24في حدود ما مجموعه 30/9/2000بتاریخ 

یتم الغاء مقتضیات هذا الملحق في حالة عدم احترام او عدم تنفیذ احدى مقتضیاته و انه لم یؤده فتخلد بذمته 
.5/6/2009لحساب الموقوف بتاریخ درهم كما هو ثابت من كشف ا1.492.820,03مبلغ 

وانه لضمان هذا الدین قدم السید كحیل محمد بنصالح كفالة شخصیة بالتضامن مع التنازل الصریح عن 
الدفع بالتجرید و التجزئة و ذلك بمقتضى عقد كفالة المدلى به كما قدم السید الشكدالي عبد الرحمان كفالة 

الدفع  بالتجرید او التجزئة و ذلك بمقتضى عقد كفالة في حدود مبلغ شخصیة بالتضامن مع التنازل الصریح عن 
درهم كما قدم السید الصادیق احمد كفالة شخصیة بالتضامن مع التنازل الصریح عن الدفع 229.695,62

كما قدم السید الصابر محمد كفالة ) درهم229.695,62بالتجرید او التجزئة بمقتضى عقد كفالة في حدود 
.لتضامن مع التنازل الصریح عن الدفع بالتجرید او التجزئة و ذلك بمقتضى عقد كفالة المدلى بهشخصیة با

وان جمیع المحاولات المبذولة معهم قصد الاداء باءت بالفشل آخرها رسالة الانذار لذلك یلتمس الحكم 
و الصائر محمد على ورثة كحیل التهامي في حدود مناب كل واحد منهم في تركتهم وكحیل محمد بنصالح

واداء السید الشكدالي %11,22درهم مع فوائد التأخیر الاتفاقیة بسعر 1492820,03بادائهم بالتضامن مبلغ 
عبد الرحمان و على وجه التضامن مع ورثة كحیل التهامي وفي حدود مناب كل واحد منهم في تركة مورثهم مبلغ 

ابتداءا من تاریخ %11,22تأخیر الاتفاقیة  بنسبة درهم یخصم من اصل الدین مع فوائد ال229.695,62
و الحكم على الصادیق احمد بادائه على وجه التضامن مع السید كحیل 31/1/07توقیف كل حساب اي 

ابتداءا من %11,22درهم یخصم من اصل الدین مع فوائد التأخیر الاتفاقیة بنسبة 229.695,62التهامي مبلغ 
و باداء المدعى علیهم كحیل التهامي و كحیل محمد بنصالح و الشكدالي 31/1/07تاریخ توقیف كل حساب اي 

عبد الرحمان و الصادیق احمد و الصابر محمد بن العربي بادائهم على وجه التضامن فیما بینهم مبلغ 
.درهم كتعویض تعاقدي و النفاذ المعجل و الصائر بالتضامن     و الاكراه في الاقصى149.282,00
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ورثة كحیل التهامي ان العقد المستدل به یعود فیه الاختصاص المكاني لمحاكم اسفي و ان قواعد واجاب
الاختصاص المحلي شرعت لحمایة المدعى علیه باعتباره الطرف الضعیف و التمسوا التصریح بعدم الاختصاص 

.المكاني و عدم الاختصاص النوعي لأن مورثهم مجرد فلاح
.دي و كذا الحكم التمهیدي التكمیلي باجراء خبرة حسابةوبناء على الحكم التمهی

.وبعد تبادل المذكرات و الردود اصدرت المحكمة الحكم المشار الیه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف

اسباب الاستئناف
حیث یعیب الطاعن على الحكم المطعون فیه فساده التعلیل الموازي لانعدامه فیما نسب عن غلط عدم 

و الحال ان دوریة والي بنك المغرب 14/5/1993احترام البنك العارض دوریة والي بنك المغرب الصادرة بتاریخ 
یقوم بها بنك المغرب على المؤسسات المشار الیها تتعلق بتصنیف الدیون المتعثرة تدخل في اطار الرقابة التي

الائتمانیة و التي لا تنطق على رقابة بین المؤسسات الائتمانیة و زبنائها و ان هذا اما اكدته الرسالة رقم 
الموجهة من طرف بنك المغرب الى الاستاذین الرشید صلاح الدین 12/7/2004المؤرخة في 649/2004

:الرسالة بشكل لا یدع مجالا للتفسیر والتأویل ما یلي رب في هذه وفتیحة بن الغالیة حیث ان بنك المغ
ان تصنیف الدیون كدیون متعثرة لا یعفي زبناء مؤسسات الائتمان من اداء ما بذمتهم بما في ذلك " 

"الفوائد والمصاریف وكذلك الفوائد الناتجة عن تأخیر الاداء 
الفوائد المحتفظ ( یجب احتسابها في حساب یسمى الفوائد" :و اضاف بنك المغرب في رسالته هذه ان 

"ومن حق البنك المطالبة باستیفائها من الزبون ، اما حبیا و اما عن طریق القضاء ) بها 
و الى جانب هذا ، فان ما اغفله الحكم القطعي المستأنف أیضا ان هذه الدوریة تم إلغاءها وتعویضها 

1995/12/6خ بتاری19بدوریة اخرى وهي الدوریة رقم 
.مما یعرضه للإلغاءملغاة الان الحكم القطعي المستأنف اعتمد عن غلط دوریة والي بنك المغرب و
1993/8/2بخصوص الفوائد المستحقة والواجب تطبیقها من ــ2

اخطأ كذلك الحكم القطعي فیما سایر الخبیر المنتدب في عدم احتسابه للفوائد معتمدا في ذلك على دوریة 
تدل على عدم المام الخبیر ن ان كل هذه الاعتبارات الخاطئة والي بنك المغرب احتراما للأعراف البنكیة ، لك

خلافا لما اعتبره الحكم القطعي ، فان الفوائد مستحقة ، و المنتدب في الطور الابتدائي في مجال الممارسة البنكیة 
لأداء وتبقى مستحقة طبقا للسند العقدي المنشئ للالتزام طالما للبنك العارض نتیجة مطل المدین وإخلاله بالتزامه با

ان استحقاق الفوائد لیس فیه ما یتعارض في الحقیقة مع دوریة و. ان الزبون المقترض لم یف بالتزامه بالتسدید 
.والي بنك المغرب في هذا الخصوص أیضا 
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، وهذا وفق ما ینص علیه السند العقدي تبقى الفوائد الاتفاقیة مستحقة طالما لم یتم الحساب مفتوحو
المنشئ للالتزام والذي یتكامل هنا كذلك مع القاعدة القانونیة البدیهیة الذي تعتبر ان المدین یكون ملتزما بأصل 

الالتزام وما ترتب علیه من حیث طبیعته ووفق ما تم الاتفاق علیه في العقد الذي یحدد العلاقة بین الطرفین 
المنظم لتدابیر حمایة المستهلك والحال 31.08حول خطأ الحكم المستأنف فیما طبق القانون رقم ـــ 3

انه لا ینطبق على هذه النازلة واعتبر ان الامر یتعلق بقرض عقاري والحال ان الامر مخالف لذلك 
قواعد قانون فان الخطأ الآخر الذي ارتكبه الحكم المستأنف ، هو انه اعتبر غلطا ان الدعوى تخضع ل

المنظم لتدابیر حمایة المستهلك بعلة انه اعتبرها تتعلق بقرض عقاري والحال ان هذا لا اساس له من 31.08
خلافا لما اعتبره الحكم القطعي المستانف ، فان القرض لیس قرضا عقاریا وانما هو ، والصحة ومجرد غلط

القرض المتعلق بتمویل مواسم فلاحیة لا ینطبق علیها بالتالي ، فان هذا، وقرض اسند لتمویل مواسم  فلاحیة 
ان هذا النص القانوني لا ینطبق الا على القروض التي تسند و. المنظم لتدابیر حمایة المستهلك 31.08قانون 

ان هذا ما یجعل كذلك الحكم المستأنف و. ان الامر لیس كذلك في هذه النازلة و. لحاجیات شخصیة وعائلیة 
، في غیر محله ، وبالتالي اعتمد تعلیل فاسد موازي لانعدامه 31.08ز على اساس ، وخرق القانون رقم لا یرتك

بعد ابطال والغاء الحكم المستانف ، فانه یجدر الحكم وفق كل الطلبات المقدمة من طرف البنك العارض في و
.مقاله الافتتاحي للدعوى 

:حول اجراء خبرة مضادة: احتیاطیا ــ 
حفاظا على حسن سیر العدالة ، وحفاظا على حقوق كل الاطراف ، فانه یجدر عند الاقتضاء باجراء خبرة 
اخرى ینتدب لها خبیر مختص في المعاملات البنكیة تكون مهمته التأكد من احقیة البنك العارض لاصل الدین 

.وتوابعه وفق ما ورد في المقال الافتتاحي للدعوى
فیما ینصب على ما قضى الحكم 3516یا بابطال والغاء الحكم القطعي رقم الحكم جزئلذلك یلتمس 

.المستانف من رفض باقي الطلبات 
.2012/12/24الصادر بتاریخ 1699الحكم التمهیدي رقم و
.2013/12/23الذي صدر بتاریخ 1969الحكم التمهیدي رقم و
.ات البنك العارض القول بتعدیل الحكم المستانف فیما قضى به رفض طلبو 

اصل رفع:القول والحكم وفق كل طلبات البنك العارض الواردة في المقال الافتتاحي أي و بعد التصدي
الدین المحكوم به على ورثة كحیل التهامي والسید كحیل محمد بن صالح والسید الصابر محمد  من المبلغ 

.درهم 1.492.820,03ه في الطور الابتدائي وهو درهم  الى المبلغ المطالب ب309.286,37المحكوم به اي 
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الحكم على ورثة كحیل التهامي والسید كحیل محمد بن صالح والسید الصابر محمد  بادائهم على وجه و
ابتداءا من تاریخ 11,22%درهم مع فوائد التأخیر الاتفاقیة بنسبة 1.492.820,03التضامن فیما بینهم مبلغ 

.2007/1/31توقیف كل حساب اي 
القول والحكم كذلك على ورثة الصادیق احمد بادائهم على وجه التضامن فیما بینهم مع ورثة كحیل و

درهم یخصم من اصل الدین مع فوائد التاخیر الاتفاقیة بنسبة 229.695,62التهامي لفائدة البنك العارض مبلغ 
.2007/1/31ابتداء من تاریخ توقیف كل حساب اي %11,22

درهم 149.282,00مبلغ بأدائهمالقول والحكم كذلك على المستانف علیهم جمیعا وعلى وجه التضامن 
و تحمیلهم كافة الصوائر و تأیید الحكم فما زاد على ذلك  و احتیاطیا اجراء خبرة حسابیة للتأكد كتعویض تعاقدي

فظ حقه في الادلاء بمستنتجاته  بعد الخبرة من احقیته لأصل الدین و توابعه وفق ما ورد في مقاله الافتتاحي و ح
.و أدلى بنسخة من الحكم. 

ادلى دفاع ورثة كحیل التهامي بمذكرة جواب مع استئناف فرعي مؤدى عنه جاء 12/4/2016وبجلسة 
فیها ان ما اثاره القرض في مقاله الاستئنافي غیر مستند على اساس ذلك ان اصل المدیونیة یرجع الى سنوات 

ینات و انهم لا علاقة لهم بالمدیونیة و ان كشوف الحساب المدلى بها غیر قانونیة  لكونها مخالفة الثمان
من م ت التي تشترط ان تكون تلك الكشوف مفصلة كما ان الدعوى طالها التقادم وجب 492لمقتضیات المادتین 

.معه رد الاستئناف
ا على الحكم المطعون فیه عدم ارتكازه على وحول الاستئناف الفرعي بعد عرضهم لوقائع النازلة نعو 

اساس قانوني و انعدام التعلیل ذلك انه استند على كشوف الحساب غیر قانونیة لأنها غیر مفصلة و لا تتضمن 
كل العملیات الایجابیة و السلبیة التي ترتبت علیها مبلغ المدیونیة مما وجب رفضها و احتیاطیا انه حسب الثابت 

قط و تصبح غیر مستحقة بعد تاریخ قفل الحساب و ان الخبیر اثبت في تقریره ان تاریخ قفل فان الفوائد تس
درهم لذلك یلتمس اساسا الغاء الحكم 191406,65(وانه تم تحدید المدیونیة في مبلغ 1/8/93الحساب هو 

.درهم 191404,65الابتدائي و تصدیا الحكم برفض الطلب واحتیاطیا تخفیض المبالغ المحكوم بها الى حدود 
.وبناء على باقي المذكرات 

القاضي بإجراء خبرة حسابیة عین 979أصدرت المحكمة قرارا تمهیدیا تحت رقم 29/11/2016وبتاریخ 
للقیام بها للخبیر السید إبراهیم ناهض لتحدید المدیونیة بكل دقة مع بیان أصل الدین و مصدره و الفوائد المترتبة 

اد على الدفاتر التجاریة لكلا الطرفین و كافة وثائق الملف التي لها علاقة بالنزاع و الذي عنه و ذلك بالاعتم
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إلى غایة ) درهم1.102.774,83(أن المدیونیة الاجمالیة هي 17/02/2017خلص في تقریره المؤرخ في 
.خ إلى حد الآن تاریخ وقف الحساب  یضاف إلى هذه المدیونیة الفوائد القانونیة من هذا التاری31/12/05

أدلى دفاع المستأنف بمذكرة بعد الخبرة جاء فیها أن الخبیر المنتدب حدد 18/04/2017و بجلسة 
و هو تاریخ توقف الحساب 31/12/2005درهم إلى غایة 1.102.774,83المدیونیة الإجمالیة في مبلغ 

الآن و الحال أنه تم الاتفاق بمقتضى ملحق وأضاف إلى هذه المدیونیة الفوائد القانونیة من هذا التاریخ إلى حد 
كفوائد %2تضاف إلیها %11أن الفوائد الاتفاقیة محدد في نسبة 09/10/2000مصادق على توقیعه في 

لذلك یلتمس المصادقة جزئیا على . التأخیر سیتم أداؤها من تاریخ توقیف كل حساب إلى غایة الأداء الفعلي 
ف الخبیر المنتدب السید إبراهیم ناهض بخصوص أصل الدین المحدد في تقریر الخبرة المنجزة من طر 

.  31/12/05درهم إلى غایة 1.102.774,83
و بنفس الجلسة أدلى دفاع ورثة كحیل التهامي و كحیل محمد بن صالح بمذكرة تعقیب بعد الخبرة جاء 

إلى استدعاء العارضین بالبرید م ذلك أن الخبیر أشار بتقریره.م.من ق63فیها أن الخبرة خرقت الفصل 
.المضمون فقط دون التأكد من توصلهم بصفة قانونیة بل لم یدل بما یفید إشعارهم بذلك 

و الحال أنهم أطراف معنیة بالنزاع و عدم تبلیغهم بإجراء خبرة یجعل التقریر باطلا شكلا و غیر معتد به 
.الملف و الاقتصار على الإجراءات السابقة له ولا یرتب أي أثر قانوني مما یتعین معه استبعاده من 

احتیاطیا بإجراء مقارنة بسیطة بین تقریر الخبرة الحالي و السابق المجرى ابتدائیا سوف یتضح أن هناك 
درهم في حین قفز في التقریر 309.286,37فرقا شاسعا في المدیونیة بحیث لم یتعدى في التقریر السالف 

.درهم أي تضاعف أربع  مرات تقریبا و هو ما لا یقبله عقل أو منطق سلیم 1.102.774,83الحالي إلى مبلغ 
و أنهم سبق لهم التمسك بالتقادم و بالإعفاء على اعتبار أن جمیع المدینین المقترضین وقع إعفائهم بنفس 

.الظروف و الشروط و لا معنى لاستثنائهم من الإعفاء المقرر لفائدتهم 
ن كان من وسائل تحقیق الدعوى و هو غیر ملزم للمحكمة بطبیعته فإنه في هذه وأن تقریر الخبرة وإ 
.النازلة مجانب للموضوعیة 

ولم یوضح الخبیر الأسالیب و الوسائل القانونیة التي اعتبرها في احتساب المدیونیة و حصرها في مبلغ 
.مرات ما ورد بتقریر خبرة سابق اعتمدته المحكمة الابتدائیة4یضاعف 
م و ما بعدها و استبعاده .م.من ق63ذلك یلتمسون التصریح ببطلان تقریر الخبرة شكلا لخرق المادة ل

.من الملف و الحكم وفق طلبات العارضین مع ما یترتب على ذلك قانونا
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القاضي باجراء خبرة حسابیة لتحدید 385اصدرت المحكمة قرارا تمهیدیا تحت رقم 2/5/2017وبتاریخ 
المدیونیة بكل دقة مع بیان اصل الدین و مصدره و الفوائد المترتبة علیه و ذلك اعتمادا على الدفاتر التجاریة لكل 

م بها الخبیر السید محمد صبیر الذي خلص في الطرفین و كافة وثائق الملف التي لها علاقة بالنزاع عین للقیا
ان تحدید المدیونیة اصلا و فائدة یتطلب استحضار سیاق اعادة جدولة القرض 30/11/2017تقریره المؤرخ في 

التهامي قبل وفاته في اطار الاصلي و ذلك بعد تحیینها بالفوائد التعاقدیة و التسدیدات التي قام بها المرحوم كحیل 
:لة المذكورة التي افرزت بعد تصفیة الحساب بین الطرفین الى تسجیل المتأخرات التالیةاعادة الدو 
درهم716.232,92:                           متأخرات القرض التوطیدي بمبلغ - 
.درهم419.778,12:                   متـأخرات الملحق التعدیلي التوطیدي بمبلغ - 
درهم1.136.011,04:       31/1/07مجموع الدین اصلا و فائدة محصور بتاریخ - 

ادلى دفاع المستأنف الاصلي بمذكرة بعد الخبرة جاء فیها ان الخبیر المنتدب 26/12/2017وبجلسة 
وهو تاریخ توقف الحساب و ذلك بمبلغ 31/01/2007اعتبر ان مجموع الدین اصلا و فائدة محصور بتاریخ 

ان 09/10/2000درهم و الحال انه تم الاتفاق بمقتضى ملحق المصادق على توقیعه في 1.136.001,04
كفوائد التأخیر سیتم اداؤها من تاریخ توقیف كل حساب %2تضاف الیها %11الفوائد الاتفاقیة محدد في نسبة 

.الى غایة الأداء الفعلي
دقة جزئیا على تقریر الخبرة المنجزة من طرف الخبیر وأنه بناء على ما تم ذكره أعلاه، فانه یجدر المصا

مستحقة لفائدة البنك %13المنتدب السید محمد صبیر مع شمول المبلغ المحدد اعلاه بالفوائد الاتفاقیة بنسبة 
الى غایة الاداء الفعلي تطبیقا لبنود الملحق 31/01/2007العارض وهي تسري من تاریخ حصر الدین اي 

من مدونة التجارة التي تنص على ان الفوائد 495و تطبیقا للمادة 09/10/2000قیعه في المصادق على تو 
.وفیما عذا ذلك القول و الحكم وفق ما ورد في المقال الاستئنافي للعارض.تسري لفائدة البنك العارض بقوة القانون

الخبیر معیب شكلا لعدم ر تقریوبنفس الجلسة ادلى ورثة التهامي كحیل بمذكرة بعد الخبرة جاء فیها ان 
من ق م م ذلك انهم لم یبلغوا بصفة قانونیة بتاریخ انجاز الخبرة و لم یمنح لهم الأجل 63احترامه الفصل 

با على ذلك استبعاد القانوني المنصوص علیه لابداء تصریحاتهم و الوثائق التي بحوزتهم مما یتعین معه ترتی
.لانجازها طبقا للقانونو ارجاع المهمة للخبیر التقریر 

وهي عبارة لا " غیر مطلوب"الخبرة ارجعت بعبارة وان جمیع التبلیغات الموجهة بالبرید للورثة  لحضور 
.تسعف في انجاز مهمة الخبیر و تقوم مقام التبلیغ الصحیح و القانوني و یترتب علیها بطلان التقریر
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الحضور من كون السیدان عمر كحیل و محمد كحیل وخلافا للواقع و الحقیقة فما دونه الخبیر بمحضر 
.حاضران عن ورثة كحیل التهامي یجعل التقریر غیر سلیم من الناحیة القانونیة

فاذا كان السید عمر كحیل هو احد ورثة التهامي كحیل فانه لم یحضر عن الورثة ولا یملك توكیلا عنهم 
اجراءات الخبرة او تمثیلهم مما یكون معه ما دونه الخبیر ولم یسبق لهم التفویض له بالنیابة عنهم في حضور 

نسبة الیهم غیر صحیح و یؤكد ذلك عدم الادلاء بالتفویض او التوكیل من الحاضرین للخبیر مما یتعین معه 
.استبعاد التقریر

وان السید محمد كحیل لیس من ورثة التهامي كحیل ولا یمثلهم خلافا لما دون بمحضر حضوره و الذي 
.یجعل التقریر معیبا وموجبا لعدم الاعتبار مع ما یترتب علیه قانونا

ان الاخلالات الشكلیة البینة التي شابت تقریر الخبرة و التي تجعله مجردا عن ایة قیمة قانونیة : احتیاطیا
1.136.011,04تضاف الیها خروقات موضوعیة تتمثل اساسا في عدم توضیح الخبیر كیفیة الوصول الى مبلغ 

درهم الذي استنتجه دون بیان اسس تقدیره و احتسابه خاصة و ان القرض یرجع الى بدایة التسعینات ووقع وقف 
.2003الحساب منذ وفاة المقترض بدایة من 
لقانونیة خاصة دوریة والي بنك المغرب عیة الحساب و اعمال المقتضیات اوان الخبیر وبدل فحص وض

اعتمد  كشوفات لا تستجیب  للمعاییر القانونیة لیخلص من خلالها الى مبلغ تتبع البنك في اوجه استدلاله و
.یضاف القرض اربع مرات

لذلك یلتمس استبعاد التقریر الحالي للخبرة و ارجاع المهمة للخبیر لانجازها طبقا للقانون و للقرار 
التمهیدي

ار المحكمة التمهیدي مع ما یترتب واحتیاطیا  باجراء خبرة مضادة تستجیب للمقتضیات القانونیة و لقر 
.علیه قانونا

ادلى الاستاذ حصیني بمذكرة تعقیب بعد الخبرة و ادلى 26/12/2017وحیث عند ادراج القضیة بجلسة 
نائب المستأنف علیه بمذكرة بعد الخبرة  و اكدا معا ما سبق فتقرر حجز القضیة للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 

9/1/2018.
الاستئـنافمحكمــة 

:الاصلي و الفرعيینفي الاستئناف
حیث یدفع المستأنف اصلیا القرض الفلاحي للمغرب بكون الحكم المستأنف اعتمد في قضائه على اخطاء 

و ذلك بقفل 14/5/93ارتكبها الخبیر فیما نسبه له بكونه لم یحترم دوریة والي بنك المغرب الصادر بتاریخ 
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و تحویل الملف الى قسم المنازعات و اعتبر ایضا ان الدعوى تخضع لقواعد حساب المرحوم كحیل التهامي
المنظم لتدابیر حمایة المستهلك بعلة انه اعتبرها تتعلق بقرض عقاري و الحال ان القرض 31- 08القانون رقم 

دم احتسابه لیس قرضا عقاریا و انما هو قرض اسند لتمویل مواسم فلاحیة كما أخطأ الحكم بل سایر الخبیر في ع
للفوائد معتمدا في  ذلك على دوریة والي بنك المغرب و هو ما یدل على عدم المام الخبیر المنتدب في الطور 
الابتدائي بمجال الممارسة البنكیة لأن الفوائد المستحقة هي نتیجة مطل المدین و اخلاله بالتزامه بالاداء و تبقى 

.اممستحقة طبقا للسند العقدي المنشىء للالتز 
وحیث دفع المستأنفین فرعیا ان اصل المدیونیة یرجع الى سنوات الثمانینات و انهم لا علاقة لهم 

ت الایجابیة و بالمدیونیة و ان كشوف الحساب المدلى بها غیر قانونیة لأنها غیر مفصلة و لا تتضمن كل العملیا
یا ان الفوائد تسقط و تصبح غیر مستحقة بعد علیها مبلغ المدیونیة مما وجب رفضها و احتیاطالسلبیة التي ترتب

و انه تم تحدید المدیونیة في 1/8/93تاریخ قفل الحساب و ان الخبیر اثبت في تقریره ان تاریخ قفل الحساب هو 
).درهم191406,65(مبلغ 

لتحدید وحیث انه و نظرا للمنازعة المثارة اعلاه ولحسن سیر العدالة  ارتأت المحكمة اجراء خبرة حسابیة 
المدیونیة بكل دقة مع بیان اصل الدین و مصدره و الفوائد المترتبة عنه و ذلك اعتمادا على الدفاتر التجاریة لكلا 

.الطرفین و كافة وثائق الملف التي لها علاقة بالنزاع
یة ان تحدید المدیونربل الخبیر المعین السید محمد صبیمن تقریر الخبرة المنجز من قالثابتوحیث ان 

التعاقدیة        اصلا و فوائدا یتطلب استحضار سیاق اعادة جدولة القرض الاصلي و ذلك بعد تحیینها بالفوائد
و التسدیدات التي قام بها المرحوم كحیل التهامي قبل وفاته في اطار اعادة الجدولة المذكورة التي افرزت بعد 

:لیةتصفیة الحساب بین الطرفین الى تسجیل المتأخرات التا
درهم716.232,92:                           متأخرات القرض التوطیدي بمبلغ - 
.درهم419.778,12:                   متـأخرات الملحق التعدیلي التوطیدي بمبلغ - 

درهم1.136.011,04: هو31/1/07لیكون مجموع الدین اصلا و فائدة محصور بتاریخ 
من ق م م و انهم لم یبلغوا بصفة قانونیة 63وحیث ان دفع الورثة المستانفین فرعیا بمقتضیات الفصل 
غیر مطلوب لا تسعف في انجاز المهمة و ان بتاریخ انجاز الخبرة و لم یمنح لهم الاجل القانوني، و ان عبارة 

انه بعد وفاة التهامي كحیل تقدم البنك عمر كحیل هو احد الورثة لم یحضر  عن هؤلاء ولا یملك توكیلا عنهم ف
بطلبه في مواجهة الورثة دون تحدید هویتهم و انهم تقدموا بجوابهم بهذه الصفة وصدر الحكم المطعون فیه و ان 
الخبیر احمد صبیر قام باستدعاء الورثة الذین حضر منهم عمر كحیل ومحمد كحیل و اللذان اقترحا الصلح و 
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و . استعداد لأداء المدیونیة  المحكوم بها ابتدائیا  نظرا لوضعیتهم المالیة المتواضعة صرحا بانهما یبقیان على
قام به السید ) درهم90000(انهم ادلوا بمجموعة من الوصولات الخاصة  بالمرحوم  التهامي اضافة الى مبلغ 
.محله و یتعین ردهمحمد بصفته كفیلا قبل وفاة المكفول المذكور مما یبقى معه ما یدفعان به في غیر

وحیث انه و فیما یخص الدفع بانعدام المدیونیة فان الخبیر اكد على ان العلاقة الرابطة بین الطرفین هي 
و ملحقه الموقع بتاریخ 29/02/97علاقة تجاریة  قائمة وثابتة من خلال عقد القرض الموقع بینهما بتاریخ 

بمبلغ اجمالي قدره 5/12/97موقع بتاریخ 393دد و ان البنك قام بتوطید جاري قروض ع9/10/2000
الاستحقاقات الاولیة الحالة مقابل مجموعة من الرهون الا ان الهالك لم یستطع تسدید) درهم607.015,60(

وأن البنك قام بمنحه تسهیلات في الاداء من جدید من خلال 30/9/2000الاداء من تاریخ الافراج الى غایة 
و ان عجز المرحوم عن ) 298جاري القروض عدد (9/10/2000لموقع بین الطرفین بتاریخ الملحق التعدیلي ا

جعل البنك یمنحه تسهیلات في 30/9/00بتاریخ ) درهم293.763,24(اداء الاستحقاقات الحالة الاداء بمبلغ 
لمبلغ اصلا و فائدة وذلك من خلال تحدید كیفیة تسدید هذا ا%6,50الاداء من خلال اعادة جدولة الدین بفائدة 

أعلاه مما یبقى معه الدفع بكون لیخلص الى المدیونیة المذكورة 2007الى 2001على طول الفترة الممتدة من 
الخبرة لا یمكن الاطمئنان الى مضمونها لغیاب الدقة و الموضوعیة في غیر محله و غیر مرتكز على اساس ما 

مورثهم من المدیونیة و یتعین ردها ورد طلب اجراء خبرة مضادة لعدم دام ان الورثة لم یدلوا بما یثبت فراغ ذمة 
.وجود ما یبرره

تمسك به القرض الفلاحي بانه تم الاتفاق بمقتضى الملحق المصادق على توقیعهوحیث بخصوص ما ی
كفوائد التأخیر فانه بالرجوع و الاطلاع %2تضاف الیها %11ان الفوائد الاتفاقیة محددة في 9/10/2000في

ون بالفائدة وكیفیة التسدید على انه تترتب على جمیع عنعلى الملحق المذكور یتبین انه نص في الفصل الثاني الم
في السنة مما یبقى الدفع في غیر محله و %6,50في اطار هذا العقد بنسبة المبالغ التي سیستفید منها الزبون 

.یتعین رده
یث انه و تبعا لما ذكر أعلاه فانه یتعین المصادقة على ما جاء بالتقریر المنجز و برفع المبلغ وح

) .درهم1.136.011,04( المحكوم به ابتدائیا الى
.وحیث یتعین تأیید الحكم في الباقي

لهــذه الأسبـــاب

:وحضوریاعلنیاا و وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءإن 
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.الفرعيوالاصليالاستئنافینقبولسبق:في الشكــل

الىبهالمحكومالمبلغبرفعلكذوالمستانفالحكمتعدیلوالاصليباعتبار:الموضوعفي
.رافعهعلىالصائرابقاءوالفرعيبردوالباقيفيتاییدهو)درهم1.136.011,04(

.الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في 

كاتب الضبطةالمقرر ةالمستشار الرئیس           



المحفـوظ بكتابـة الضبـطأصل القرار 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2018/01/30بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
.ة ومقررةرئیس

.مستشارا
.مستشارا

بمساعدة كاتبة الضبط
:الآتي نصهفي جلستها العلنیة القرار

القانونيممثلهاشخصفيxxxxxxشركةبین 
الاجتماعيمقرهاالكائن
البیضاءالداربـهیئةالمحاميالمسعوديمهديمحمدا الأستاذعنهینوب

من جهةةمستأنفاهصفتب
القانونياشخص ممثلهفيشركة مساهمة البنك وبین 

مقرها الاجتماعي الكائن 
عراقي حسیني نور الدین المحامي بـهیئة الدار البیضاء ا الأستاذینوب عنه

.ه مستأنفا علیه من جهة أخرىصفتب
عبد الكریم  بحضور السید 

عنوانه 

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.23/01/2018عدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین ل
من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة لمقتضیاتوتطبیقا

.المسطرة المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:
بواسطة محامیها في مواجهة البنك بمقال مسجل ومؤدى عنه xxxxxxحیث تقدمت شركة 

محكمة التجاریة التستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن 01/08/2016بتاریخ م القضائيالرس
10684/8210/2015في الملف عدد 25/04/2016بتاریخ 4099بالدار البیضاء تحت رقم 

درهم مع الفوائد 9.358.364,28القاضي بأداء المدعى علیهما تضامنا لفائدة المدعي مبلغ 
8.400.000,00د كفالة المدعى علیه الثاني إلى غایة مبلغ الاتفاقیة من تاریخ الطلب وفي حدو 

درهم وتحدید مدة الإكراه البدني في الأدنى بالنسبة للكفیل وتحمیلها الصائر تضامنا وبرفض باقي 
.الطلبات

وحیث سبق البت في الشكل بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهیدي الصادر بتاریخ 
14/02/2017.

:
23/11/2015انه بتاریخ الحكم المطعون فیهمن محتوى حیث یستفاد من وثائق الملف و 

إلى المحكمة التجاریة بالدار البیضاء تقدم المدعي بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي 
من عدة تسهیلات مالیة وبنكیة ترتبت عنها عدة مبالغ مالیة في المدعى علیها عرض فیه أنه مكن

الحكم علیهماه، ملتمسا لأجلها وأن المطلوب حضوره قد ضمن دیونها بموجب عقد ضمانذمت
درهم مع العمولات البنكیة والتعویض عن 9.426.764,28مبلغ بالتضامن بأدائهما لفائدته

.التأخیر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحمیلهما الصائر
ة التجاریة بالدار البیضاء الحكمالمحكموبعد استیفاء الإجراءات المسطریة، أصدرت 

.المستأنفالمشار إلیه وإلى منطوقه أعلاه وهو الحكم 

ان التعلیل الذي جاء به بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ستئناف الاحیث جاء في أسباب 
الحكم المطعون فیه هو تعلیل عام وفضفاض لا یستفاد منه أن القضاء الابتدائي بسط رقابته على 
مدى قانونیة الكشوف الحسابیة انطلاقا من مجموع العملیات البنكیة المضمنة بها وكیفیة احتساب 
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من 50خالفة لمقتضیات الفصل وفي ذلك م،الفوائد البنكیة انطلاقا مما هو مضمن بعقود القرض
م وأن العارضة كانت تتوفر على حساب بنكي مفتوح لدى وكالة عین برجة الدار البیضاء .م.ق

إلا أنها فوجئت بقفل هذا 01088001522001التابعة للمطلوب في الاستئناف تحت رقم 
وقررت دون سابق إشعار أو إعلام ودون سابق طلب من العارضة2011.6.1الحساب بتاریخ 

بشكل انفرادي فتح حساب بنكي جدید للعارضة بوكالة لاكولین بالدار البیضاء تحت رقم 
دون أن یتلقى أي طلب بذلك وأن العقود البنكیة المنجزة في التاریخ اللاحق 0147000827001

عن تاریخ إقفال الحساب المفتوح بوكالة عین برجة لم تشر إلى أنه قد تم إعادة فتح حساب بنكي 
جدید بوكالة جدیدة رغم أن هذه العقود أنجزت في نفس السنة وأن هذه الوضعیة الجدیدة قد أثرت 
على معاملاتها التجاریة بعد ان أصدرت عدة كمبیالات وشیكات  مسحوبة على حسابها المفتوح 

یات لدى وكالة عین برجة الذي تم قفله فجائیا ودون سابق إعلام ودون الأخذ بعین الاعتبار المقتض
القانونیة التي تلزم بإشعار الزبون بعملیة نقل الحساب وقفله، وأن الكشوف الحسابیة المدلى بها 
مستخرجة من الحساب البنكي الذي تم فتحه بوكالة لاكولین دون الوقوف على وضعیتها الحسابیة 

ي فعملیة فتح وبالتال،ملایین من العملیات الإیجابیةالعندما كان الحساب بوكالة عین برجة یحوي 
الحساب وقفل آخر بناء على نفس العقود یعتبر تغییرا جدریا للعلاقة التعاقدیة بین البنك والزبون له 
تأثیر سلبي على وضعیتها الحسابیة كما وقف على ذلك الخبیر السید خیا العیاشي في مضمن 

د علیها في إثبات ، وان ثمة منازعة جدیة في الكشوف الحسابیة المستنبالمقالتقریره المرفق
المدیونیة المزعومة لكونها أسست على عملیات بنكیة شابها اضطراب وخرق للقانون والأعراف 
،البنكیة وأنه حسب الخبیر المذكور فهناك عملیات بنكیة تم إدراج تواریخ قیمتها بشكل خاطئ

هة وحرمان الشيء الذي یؤثر على الرصید ویؤدي إلى احتساب فوائد بنكیة غیر مستحقة من ج
العارضة من الاستفادة من التاریخ الحقیقي في استخلاص قیمة الشیكات والكمبیالات الموضوعة 
للاستخلاص وأن البنك المستأنف علیه لم یكن یلتزم بضوابط عملیات الخصم التجاري وذلك من 

ود العقد خلال التأخر في ضخ المبالغ المالیة الناتجة عنها في وقتها المحدد في خرق واضح لبن
وان هذه الكشوف لم تتضمن سوى العملیات المنجزة بشان الحساب البنكي المفتوح بوكالة لاكولین 

خاصة أمام ،دون الإشارة إلى الحساب البنكي الذي تم إغلاقه سلفا سواء السلبیة منها أو الإیجابیة
وأن الكشوف الحسابیة ،وجود أربع عقود قرض مماثلة  تتضمن كل منها شروطا وقیودا خاصة

التي لا تعطي الوضعیة الحقیقیة لكل العملیات البنكیة لزبون اتجاه المؤسسة البنكیة یجعلها مفتقرة 
ت فضلا عن احتسابها لفوائد بنكیة غیر مستحقة .من م496للحجیة المطلوبة المقررة لها بالمادة 

وأن الخبرة السابقة الذكر قد ،نك المغربومخالفة لما تم التعاقد بشأنه وكذا لضوابط دوریات والي ب
وأن فتح حساب بنكي جدید %6بعد أن انطلقت من %11.22أثبتت أن نسبة الفوائد وصلت إلى 

وأن هذه ،دون سابق إعلام أو طلب بذلك وإدراج عملیات حسابیة نتج عنه مدیونیة غیر مستحقة
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درهم 3.543.917,60رها في مبلغ الأخطاء البنكیة كلفت العارضة خسائر مالیة كبیرة تم حص
علما أن التمویلات البنكیة كانت لا تتلاءم والوضعیة ،كما هو مضمن بتقریر الخبرة المذكورة

الدافع الوحید لإبرام أربع عقود قرض هو محاولة وضع العارضة في وان ،الاقتصادیة للعارضة
والتمس كي من وكالة إلى أخرى،أزمة مالیة خانقة ساهمت في عملیة إغلاق وتحویل الحساب البن

المستأنف إلغاء الحكم دفاع المستأنفة في الأخیر التصریح بقبول الاستئناف لنظامیته وموضوعا ب
وبعد التصدي الحكم من جدید برفض الطلب واحتیاطیا الأمر بإجراء خبرة حسابیة بقصد فحص 

ة العملیات البنكیة المنجزة في مدى قانونیة إغلاق الحساب السابق وفتح حساب جدید ومدى قانونی
الحساب الجدید مع دراسة مستوى سعر الفائدة المستند علیه والبحث في مسؤولیة المستأنف علیه 
بشأن الهندسة المالیة المقترحة على العارضة انطلاقا من عقود القرض الأربعة المبرمة في غضون 

دیة مع تقدیر حجم الأضرار اللاحقة بها سنة واحدة وما تأثیر ذلك على وضعیتها المالیة والاقتصا
عن الأخطاء العقدیة والتقصیریة  الثابتة في حق المستأنف علیه وحفظ حقها في تقدیم طلباتها 

.الختامیة وتحمیل المستأنف علیه الصائر
ردا جاء فیها2016.11.21وحیث أدلى نائب المستأنف علیه بمذكرة جوابیة مؤرخة في 

وذلك باعتماد الكشوفات الحسابیة المفصلة ، أن الحكم المستأنف جاء معللا تعلیلا كافیاعلى المقال
وعقود القرض والكفالة باعتبار أن الكشوفات الحسابیة الصادرة عن الأبناك تتوفر على قوة إثبات 

نازع وتعتبر حجة یوثق بها وتعتمد في المنازعات القضائیة طالما لم یثبت الزبون المتعلقة به أنه
وبعكس ما تعرضه ،في البیانات والتقییدات في الأجل المعمول به في الأعراف والمعاملات البنكیة

ح فتالمستأنفة فإن العارض لم یقم بقفل الحساب الممسوك لدى وكالة عین البرجة  الدار البیضاء و 
وإنما قام بتحویل الحساب الجاري من  ،جدید ممسوك  لدى وكالة  لاكولین بالدار البیضاءحساب

ل الرصید  المدینوكالة إلى أخرى مع تسجیل هذه العملیة من الناحیة  المحاسبیة عن طریق  ترحی
جمیع الالتزامات أخرى تبقىتحت رقم حساب مغایر وأنه  أثناء تحویل  الحساب من وكالة إلى

ولیس بین وكالة بنكالعارض والمستأنفةكالبنلأن  التعاقد بین والاتفاقیات ساریة المفعول نظرا 
من دون  تصفیة  لأول  و عن الرقم امختلفوأن ترحیل الحساب  یتم  تحت رقم،العارض والزبون

المتداول  معاملة  فعالیة  العقود  المبرمة وهو  الأمرالحساب الأول نظرا لاستمراریة  العلاقة  وال
الفصل و 03.34من القانون رقم 17لمادة لمقتضیات اخرقأي في المعاملة  البنكیة ولیس فیه

الائتمان  ون المنظم  لمؤسساتعلى نحو مخالف للقانوأن عملیات حسابیة .ع.ل.م.من ق230
وأن المستأنفة لم تثبت  ،من الإثباتعاریة مجرد إدعاءات لمغرب هيالدوریات  والي  بنكو 

نت  تتوصل  أنها كاع ، و .ل.من ق400ا إلى الفصل نادانقضاء الدین  أو عدم نفاذه اتجاهها است
د البنكیة الاتفاقیة مستحقة للبنك  الفوائبالكشوفات الحسابیة بشكل دوري كل ثلاثة أشهر وأن
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رد  ، وانه ینبغي لذلك جراء خبرةلإمبررلاوأنه ،تفاق علیه بعقد القرضما تم الاالعارض وفق
.به مع  تحمیل  المستأنفة الصائرقضى مزاعم المستأنفة وتأیید الحكم الابتدائي فیما 

حضر نائبا الطرفین وأدلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقیبیة مع 27/12/2016وبجلسة 
تطعن في العارضة مقال الطعن في إجراءات التبلیغ مؤدى عنه الرسم القضائي أورد فیها أن

.م.م.من ق441و54و 39مقتضیات الفصول لمخالفته لحكم المستأنف الیهاإجراءات تبلیغ ا
ان صدور الحكم المطعون فیه غیابیا وبقیم في حق العارضة لا یغني أثناء مباشرة إجراءات مضیفة 

. م.م.من ق39و 38و 37تبلیغه، على ان یبلغ بدایة عن الطریق المباشر أو بواسطة الفصول 
المضمون قبل اللجوء إلى رئیس المحكمة الذي یعین فیها، والذي یتعین تبلیغه ثم بواسطة البرید 

موضوع نازلة 3595/8104/2016بالحكم الغیابي، وهو ما لم یتم احترامه في ملف التبلیغ عدد 
كما ان القیم الذي بلغ بالحكم المطعون فیه لم یكلف نفسه إتمام الإجراءات المنصوص . الحال

ومن جهة أخرى، فانه بالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة . م.م.من ق441علیها في الفصل 
لم تعد تتواجد الشركة المعنیة بالأمر بالعنوان : " شهادة التسلیم، فإنها تضمنت الملاحظة التالیة 

أي انتقل من العنوان، مما یتعین معه إعادة استدعائها بالبرید " المذكور حسب تصریح الجیران 
عیین قیم، مما تكون معه إجراءات تبلیغ الاستدعاء أثناء سریان الدعوى غیر المضمون، بدل ت

محترمة، مما یناسب القول ببطلان الحكم المستند على إجراء مسطري باطل، كما ان ملف النازلة 
لیس به ما یفید إجراء بحث عن العارضة بواسطة النیابة العامة والسلطات الإداریة مؤكدة منازعتها 

نیة وفي الكشوفات الحسابیة المدلى بها، والتمست في نهایة مذكرتها معاینة بطلان في المدیو 
إجراءات تبلیغ الاستدعاء أثناء سریان الدعوى ابتدائیا لبطلان إجراءات القیم وإلغاء الحكم الابتدائي 

ات المطعون فیه والحكم من جدید بإرجاع الملف إلى المحكمة المصدرة له للبت فیه وفقا للإجراء
القانونیة، واحتیاطیا الحكم برفض الطلب، واحتیاطیا جدا الأمر تمهیدیا بإجراء خبرة حسابیة وحفظ 

.حقها في تقدیم مستنتجاتها وتحمیل المستأنف علیها الصائر
دفاع كلا الطرفین وأدلى دفاع خلالها حضر17/01/2017بجلسة وبعد إدراج الملف 

مس مهلة  فاعتبرت القضیة التاع المستأنفة نسخة منها و المستأنف علیه بمذكرة جوابیة حاز دف
.14/02/2017ومددت لجلسة 31/01/2017داولة  لجلسة وحجزت  للمجاهزة

والقاضي بإجراء خبرة حسابیة 14/02/2017وبناء على القرار التمهیدي الصادر بتاریخ 
اع على ضوء وثائق وحجج بواسطة الخبیر السید عبد العزیز صیدقي بقصد تحدید الدین محل النز 

.الطرفین
خلص 16/10/2017وبناء على تقریر الخبرة المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاریخ 

.درهم8.866.005,34فیه إلى تحدید مدیوینة المستأنفة في مبلغ 
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وبعد إشعار نائبي الطرفین بالإدلاء بمستنتجاتهم على ضوء الخبرة المنجزة في النازلة 
حضر خلالها نائب المستأنف علیها وأدلى بمذكرة یلتمس 07/11/2017ة بجلسة أدرجت القضی

فیها استبعاد الخبرة المنجزة من طرف الخبیر عبد العزیز صدقي لعدم موضوعیتها والأمر بإجراء 
.خبرة جدیدة بواسطة خبیر مختص في المجال البنكي وحفظ حقها في التعقیب

بمذكرة بعد الخبرة تلتمس فیها بواسطة نائبها أدلت المستأنفة 29/12/2017وبجلسة 
استبعاد الخبرة المنجزة نظرا للإخلالات الجوهریة التي شابتها والأمر بإجراء خبرة مضادة وحفظ 

.حقها في التعقیب
حضر نائب المستأنف علیها وأدلى بمذكرة تعقیبیة وتخلف نائب 09/01/2018وبجلسة 

تقرر حجز القضیة للمداولة للنطق بالقرار بجلسة المستأنف علیها رغم سبق الإعلام، ف
.30/01/2018وتمدیدها لجلسة 23/01/2018

التعليل
حیث ان من جملة ما عابته الطاعنة على الحكم المستأنف خرقه للمقتضیات القانونیة

تعیین قیم في حقها وحجز من قانون المسطرة المدنیة من حیث 39المنصوص علیها في الفصل 
القضیة للمداولة دون افساح المجال للقیم للبحث عنها بمساعدة النیابة العامة، وذلك وفق المحكمة 

، ملتمسة لذلك التصریح بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع المذكورم.م.من ق39ما یقتضیه الفصل 
.الملف إلى المحكمة المصدرة له للبت فیه من جدید طبقا للقانون

ى الحكم المستأنف، ذلك انه بالرجوع إلى أوراق الملف وحیث صح ما عابته الطاعنة عل
بملاحظة 18/01/2016بعد رجوع استدعائها بجلسة –المستأنفة –یلفى ان المدعى علیها 

انتقلت من العنوان، قررت المحكمة إعادة استدعائها بواسطة البرید المضمون الذي رجع بجلسة 
غیر ان المحكمة حجزت ،یب قیم في حقهابملاحظة غیر مطالب به، فتقرر تنص07/03/2016

الشيء الذي یعد خرقا هذا الأخیر للمداولة دون انتظار جواب18/04/2016القضیة بجلسة 
م، الذي یوجب في حالة استحالة معرفة موطن المدعى علیه .م.من ق39لمقتضیات الفصل 

ة وهو الشيء المنتفي في تنصیب قیم للبحث عنه بواسطة النیابة العامة بمساعدة السلطة المحلی
.النازلة

وحیث انه بما انه لا یوجد أي نص قانوني یمنع المستأنف من الإدلاء بأسباب جدیدة لا 
یتضمنها مقال الاستئناف متى كان هذا الأخیر مقبولا كما هو الوضع في النازلة الحالیة، وبما ان 

المحتج بخرقه یتعلق بحقوق الدفاع الذي هو من الحقوق الأساسیة في . م.م.من ق39الفصل 
،مستندات الملف انه تم احترامه من طرف محكمة الدرجة الأولىمني والذي لم یثبت التقاض
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الأمر الذي یتعین معه إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة المصدرة له للبت فیه من 
.جدید طبقا للقانون، مع حفظ البت في الصائر

لهــذه الأسبـــاب

:ا علنیا وحضوریا وهي تبت انتهائیتقضي بالدار البیضاءمحكمة الاستئناف التجاریة فإن 

.14/02/2017سبق البت فیه بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهیدي الصادر بتاریخ :

بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة المصدرة له للبت فیه من جدید طبقا : وضوع

.للقانون مع حفظ البت في الصائر

.



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة2018/02/19بتاریخ 

رئیسا  ومقررا 
مستشارا 

سحتوت  مستشارا 
بمساعدة السید كاتب الضبط

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

xxxxxشركة :بین 
شركة  مساهمة  في شخص ممثلها القانوني 

: مقرها الاجتماعي 
. البیضاء بهیئة يمحاممحمد بیازي /  ینوب عنه الأستاذ

.من جهةةمستأنفا بوصفه
البنك:  وبین

شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني  
: مقرها الاجتماعي 

بهیئة البیضاء بسمات وشریكتها  محامیتان/ ینوب عنها الأستاذتان
ستأنفا علیه من جهة أخرىموصفهب

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

870: رقمقرار
2018/02/19: بتاریخ

2014/8222/4464: ملف رقم
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.ستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفوالحكم المبناء على مقال الاستئناف 

.12/02/2018جلسة لواستدعاء الطرفین 
من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المسطرة المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

والمؤدى عنه الرسوم القضائیة بتاریخ م بواسطة دفاعه,به المستأنفjبناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم
بتاریخ  بالدار البیضاء بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریةتستأنفوالذي 03/09/2014
: ي الشكــلفوالقاضي 1726/5/2011في الملف التجاري عدد 13060عدد تحت 16/07/2014

بخصوص مبلغ الكفالة البنكیة المسلمة من طرف المدعي في إطار الصفقة التجاریة عدم قبول الطلب 
الحكم :  في الموضوعوقبول باقي الطلبات وفي درهم2.071.047،00وبمبلغLOGERAMالمسماة 

القانونیة من تاریخ الطلب درهم مع الفوائد 218.322.521،01على المدعى علیها بأدائها للمدعیة مبلغ
.وتحمیلها الصائر ورفض باقي الطلبات

بواسطة دفاعها  والتي تلتمس بموجبها وبناء على رسالة التنازل  المدلى بها من طرف نائب المستأنفة
على تنازلها والتشطیب علیه من سجل جلسات المحكمة والمرفقة برسالة تنازل المدلى بها من الإشهاد

.والذي یلتمس بموجبه التنازل لوقوع الصلح بین الطرفین بنكطرف نائب المستأنف علیه 

حضرها نائب المستأنفة وحضر نائب المستأنف علیه 12/02/2018وبناء على إدراج القضیة بجلسة 
.19/02/2018حجز القضیة للمداولة بجلسة فتقرر

الاستئنافمحكمة

ها وبین البنك لوقوع صلح بینلاستئنافعن اهاتنازلتلتمس بموجبها تسجیل برسالة المستأنفة أدلت وحیث 
.المستأنف علیه هذا الأخیر الذي أكد تنازله هو الآخر بوثیقة صادرة عن نائبه یؤكد فیها الصلح والتنازل 

ویترتب عنه انقضاء الحقوق والادعاءات التي غایة الأطراف من الصلح هو حسم النزاع القائم إنوحیث 
.كانت محلا له بصفة نهائیة

بتسجیل تنازل المستأنفة عن استئنافها وتحمیلها وحیث لا یسع المحكمة والحالة هذه سوى التصریح
سجیل تنازل المستأنف علیه عن دعواه وتحمیله وبإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید بتالصائر 
.الصائر 
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لـھذه الأسبـــــاب

:حضوریا وهي تبت انتهائیا علنیا و فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

بتسجیل تنازل المستأنفة عن استئنافها وتحمیلها الصائر- تصرح 
.تنازل المستأنف علیه عن دعواه وتحمیله الصائروبإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید بتسجیل- 

وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرروالرئیس



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2018/03/27بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسا 
ةومقرر ةمستشار 

مستشارا 
بمساعدة السید كاتب الضبط

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
:السادة ورثة الحسن وهم كل من : -بین 

من جهةینمستأنفبوصفهم
م في شخص ممثله القانوني الكائن.شبنك   :وبین 

.مستأنفا علیه من جهة أخرىبوصفه
.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف

20/3/2018واستدعاء الطرفین لجلسة 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.وبعد المداولة طبقا للقانون

شـــرفي مـــولاي هشـــام بمقـــال اســـتئنافي مـــؤدى عنـــه بتـــاریخ /حیـــث تقـــدم ورثـــة الحســـن بواســـطة دفـــاعهم ذ
تحـت 20/1/15یستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضـاء بتـاریخ 23/2/2015
موال التركة وبنسبة والقاضي علیهم بأدائهم لفائدة المدعي في حدود أ8280/5/2010في الملف رقم 715رقم 

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

ف/ل
1599: رقمقرار

2018/03/27: بتاریخ
2015/8222/1278: ملف رقم
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مــع الفوائــد القانونیــة مــن تــاریخ الطلــب إلــى تــاریخ التنفیــذ، ) درهــم1.052.289,78(منــاب كــل واحــد مــنهم مبلــغ 
.وبتحمیلهم الصائر بنسبة المبلغ المحكوم به والإكراه في الأدنى ورفض الباقي

:في الشكـــل
.9/6/2015الصادر بتاریخ 460عدد سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهیدي 

:وفي الموضــوع
تقـدم بمقـال افتتـاحي مـؤداة بنـكحیث یستفاد من وثائق الملـف ووقـائع الحكـم المطعـون فیـه أن المـدعي 

یعرض فیه أنه تعامل مـع ورثـة الحسـن ومكـنهم مـن عـدة قـروض وأن 7/7/2010عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 
مفصـل كالتـالي 30/9/2009درهم لغایـة حصـر الحسـاب بتـاریخ 1926949,25حسابهم سجل مدیونیة قدرها 

:
.درهم782153,45الكشف الحسابي الذي یظهر مدیونیة قدرها - 
.درهم1144795,80الكشف الحسابي الذي یظهر مدیونیة قدرها - 

كشـفي وأن جمیع محاولات الأداء المبذولة معهم باءت بالفشل والدین ثابت بمقتضى عقـد القـرض وكـذا 
.الحساب

درهـم مـع فوائـد التـأخیر 1926949,25والتمس الحكم على المـدعى علـیهم بالتضـامن بـأدائهم لـه مبلـغ 
إلى یوم الأداء وتعویضـا عـن المصـاریف 30/9/2009من اصل الدین من تاریخ حصر الحساب %2بنسبة 

مــن مجمــوع الــدین والفوائــد القانونیــة مــن تــاریخ حلــول الــدین %10القضــائیة وضــرورة اللجــوء إلــى القضــاء قــدره 
.وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحمیل المدعى علیهم الصائر وتحدید مدة الإكراه البدني في الأقصى

.وأدلى بصورة عقد قرض وكشوف حساب وصورة رسائل إنذار
حظــة غیـــر مطالــب بـــه أصـــدرت وحیــث بعـــد رجــوع اســـتدعاء المــدعى علـــیهم بواســـطة البریــد المضـــمون بملا

.المحكمة الحكم المشار إلیه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف
:حیث یعیب الطاعنون على الحكم المطعون فیه 

:عدم اختصاص المحكمة التجاریة للبث في النزاع: أولا 
مـن طـرف المسـتأنف علیـه والمتعلـق إنه بالرجوع إلى الفصل التاسع عشـر مـن عقـد القـرض المحـتج بـه

بالاختصاص القضائي یتبین للمحكمة بأن المحاكم الابتدائیة هي وحدها التي لها الصلاحیة للبث في كـل نـزاع 
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یمكــن أن یثـــار بصـــدد تنفیـــذ بنـــود العقــد ولیســـت المحـــاكم التجاریـــة ممـــا یتعــین معـــه إلغـــاء الحكـــم المطعـــون فیـــه 
.محكمة الابتدائیة بسیدي بنور للاختصاصبالاستئناف وإحالة القضیة على ال

من ق ل ع الـذي یـنص علـى أن تكـون نسـخ 440خرق الحكم المستأنف لمقتضیات الفصل : ثانیا 
الوثــائق أو صــورها الفتوغرافیــة المصــادق علــى مطابقتهــا للأصــل مــن طــرف الجهــة المختصــة هــي التــي لهــا 

.نفس قوة تلك الأصول
یتبـــین بـــأن المســـتأنف علیـــه أدلـــى فقـــط بمجـــرد صـــور للوثـــائق غیـــر إنـــه بـــالرجوع إلـــى محتویـــات الملـــف

مشهود بمطابقتها للأصل كما یتطلب ذلك الفصـل المشـار إلیـه أعـلاه ممـا تعتبـر معـه دعـواه مجـردة مـن الحجـة 
والدلیل ویعتبر معه الحكم المطعون فیه بالاستئناف مجانبا للصواب ویتعین إلغاؤه والحكـم مـن جدیـد بعـدم قبـول 

.وىالدع
مــن ق م م الــذي یوجــب أن تتضــمن الأحكــام 50خــرق الحكــم المســتأنف لمقتضــیات الفصــل : ثالثــا 

الأسماء العائلیة والشخصیة للأطراف وصفتهم ومهنتهم ومـوطنهم أو محـل إقـامتهم وكـذا المسـتندات المـدلى 
بها

السـادة ورثـة الحسـن إنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فیه بالاستئناف یتبین بأنه اقتصر في حكمه على
دون تحدید هویتهم ومهنتهم وعددهم ودون إشارته إلى ما یثبت فعلا أنهم تعاقدوا مع المستأنف علیه مما یعتبـر 

.معه أیضا في غیر محله ومجانبا للصواب ویتعین الغاؤه
نقصــان التعلیــل المــوازي لانعدامــه المتمثــل فــي كــون الحكــم المســتأنف قضــى بمجهــول ضــد : رابعــا 

هول مما یتعین معه إلغاؤهمج
إنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فیه بالاستئناف یتبین بأنه قضى على العارضین في حدود أموال التركة 
بنسبة منـاب كـل واحـد وحـدده فـي المبلـغ الـوارد فـي منطوقـه دون تكلیـف المسـتأنف علیـه بـالإدلاء بمـا یفیـد التركـة 

عـه ودون الإدلاء بعـدة إراثـة العارضـین لأنـه لا یعقـل لمؤسسـة كالمسـتأنف والتي على أساسـها یكونـوا قـد تعاقـدوا م
علیها أن تتعاقد مع العارضین دون إدلائهم بمـا یثبـت ذلـك ممـا یكـون معـه الحكـم المسـتأنف قضـى بمجهـول ضـد 

.مجهول ویتعین إلغاؤه
یـنص علـى أنـه من مدونة التجارة الجدیدة الذي 5خرق الحكم المستأنف لمقتضیات الفصل : خامسا 

تتقادم الالتزامات الناشئة بعمل تجاري بین التجار أو بینهم وبین غیر ذي التجار بمضي خمس سنوات
یتبـین 07/07/2010وتـاریخ تقـدیم الـدعوى 01/08/2001إنه بمقارنة تاریخ حصر الحسـاب الـذي هـو 

.التقادم مما یكون معه الحكم المستأنف في غیر محله ویتعین إلغاؤهبأن الدین قد طاله
عدم ارتكاز الحكم المستأنف على أي أساس قانوني سلیم: سادسا 

إنه بالرجوع إلى وقائع هذه القضیة وخاصة عقد القرض المدلى به یتبین بوضوح بأن إبرام العقد المذكور 
علـــي والمســتأنف علیــه وأن هـــذا الأخیــر لــم یوافـــق علــى تســـلیم قــد تــم بـــین مــوروث العارضــین الســـید الحســن بــن
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موروثهم القرض إلا بعد حصوله علـى كـل الضـمانات الكافیـة لأداء القـرض ومـن بینهـا تـأمین مـوروث العارضـین 
على الحیاة لیحفظ حق المسـتأنف علیـه طیلـة مـدة الأقسـاط الدوریـة التـي تعهـد بـدفعها وهـو مـا نـص علیـه الفصـل 

یلتـزم المقتـرض باكتتـاب وثیقـة التـأمین : " من العقـد المـذكور المتعلـق بالتـأمین إذ جـاء فیـه مـا یلـي الحادي عشر
علــى الحیــاة بمبلــغ یســاوي علــى الأقــل مبلــغ الســلف الممنــوح لــه كمــا یحــتفظ البنــك بحــق الــزام المقتــرض بالتــأمین 

16لفصل بصفة كلیة أو جزئیة على الأملاك المرصدة لضمان دینه كما هي مبینة با

یجب أن تدفع شركة التأمین جمیع المبالغ الناتجة عن عقود التـأمین وذلـك فـي حـدود الـدین موضـوع هـذا 
العقــد اســتنادا للحســاب المقــدم مــن طــرف البنــك مــن غیــر أن تــؤدي الاعتراضــات علــى هــذا الحســاب إلــى تــأخیر 

كـاملا ومطلقـا لتحصـیل جمیـع المبـالغ أو إبطال دفعـات شـركة التـأمین ویعطـي المقتـرض منـذ الآن للبنـك تفویضـا 
".لدى شركة التأمین بصورة مباشرة وذلك في حدود مبلغ دینه

إنــه واســتنادا إلــى مقتضــیات هــذا الفصــل فــإن مــوروث العارضــین أصــبح فــي حــل مــن أداء مبلــغ القــرض 
لیـه الحكـم بمجرد وفاته لوجود تأمین وفق مـا هـو منصـوص علیـه فـي الفصـل المـذكور، ممـا یبقـى معـه مـا ذهـب إ

الابتــدائي مــن أداء العارضــین للــدین موضــوع الطلــب دون احــلال شــركة التــأمین محلهــم غیــر مبنــي علــى أســاس 
:قانوني سلیم وفي غیر محله مما یناسب معه التصریح والحكم بإلغائه ورفض الطلب، لذلك یلتمسون 

م اختصـاص المحكـم التجاریـة الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم مـن جدیـد بعـد:أساسا 
.للبث في النزاع وإحالة القضیة على المحكمة الابتدائیة بسیدي بنور

.الحكم بعدم قبول الدعوى للأسباب المشار إلیها أعلاه:احتیاطیا 
الحكم برفض الطلب لكونـه طالـه التقـادم ولكـون مـوروث العارضـین اكتتـب وثیقـة التـأمین :احتیاطیا جدا 

بلغ یسـاوي علـى الأقـل مبلـغ السـلف الممنـوح والتـي یلتـزم بمقتضـاها البنـك بـأن یـدفع إلـى المسـتأنف على الحیاة بم
.علیه بمبلغ الدین بمجرد وفاته

.تحمیل المستأنف علیه الصائر- 
.وأدلوا بنسخة من الحكم المستأنف وغلاف التبلیغ

:یلي أدلى دفاع المستأنف علیه بمذكرة جواب رد فیها بما 31/3/15وبجلسة 
:حول ما ورد في المقال الاستئنافي من دفوع

:حول الدفع بعدم الاختصاص المكاني-
تجــــدر الإشــــارة إلــــى أن المحكمــــة المختصــــة نوعیــــا ومكانیــــا للبــــت فــــي النــــزاع هــــي المحكمــــة التجاریـــــة 

ریـــــة بالدارالبیضـــــاء باعتبـــــار أن النـــــزاع تجـــــاري وأن المـــــدعى علـــــیهم یقطنـــــون بـــــدائرة اختصـــــاص المحكمـــــة التجا
بالدارالبیضاء، أما التنصیص الوارد في عقد القرض اصبح متجاوزا بعد وجود المحاكم التجاریة التي اصبحت لها 

.الولایة العامة في القضایا التجاریة، لذلك یلتمس رد هذا الدفع بعدم جدیته
:من قانون الالتزامات والعقود440حول ما ورد في المقال الاستئنافي بخصوص الفصل -
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زعم المستأنفون أن العارضة لم تدل إلا بصور من الوثائق التي اعتمـدتها فـي دعواهـا، إلا أنـه لـو اطلـع ی
المستأنفون على وثائق الملف لتبین لهم عكس ما یدعون، فالعارض أدلى بكل الوثائق المثبتة لـدینها وهـي وثـائق 

.یلتمس رد ورفض هذا الدفع لعدم جدیتهقانونیة كما لاحظت المحكمة التجاریة مصدرة الحكم المستأنف، لذلك
:من قانون المسطرة المدنیة50حول ما ورد في المقال الاستئنافي بخصوص مقتضیات الفصل -

مــن ق م م لأنــه لــم یتضــمن 50ینعــى المســتأنفون علــى الحكــم الاســتئنافي أنــه خــرق مقتضــیات الفصــل 
طنهم ، إلا أن هـــذا لا أســاس لـــه قانونــا فالمحكمـــة الأســماء العائلیـــة والشخصــیة للأطـــراف وصــفتهم ومهنـــتهم ومــو 

ــیهم حیــث نعــتهم كورثــة للمرحــوم الشــنكیطي الحســن وضــمنت  أشــارت فــي الحكــم إلــى الهویــة الكاملــة للمــدعى عل
.عنوانهم في الحكم

، فإن هذا أبلـغ تعبیـر لتعیـین المـدعى علـیهم إذ لا یمكـن أن الحسنبخصوص نعت المدعى علیهم بورثة 
ورثة خارج ما هو منصوص علیه شرعا وقانونا، وهذا ما استقر علیه العمل القضائي، إذ لا یكون یكون لشخص 

بمیســور المــدعي معرفــة أســماء وهویــة ورثــة مــدین فیــتم اســتدعاؤهم تحــت اســم ورثــة فــلان، مــع الإشــارة طبعــا إلــى 
تم تبلیغ الحكم إلیه والذي یتجلى عناوینهم، كذلك وجبت الإشارة إلى أن العنوان الوارد في الحكم هو العنوان الذي

، لذلك یلتمس رد ورفض هذا الـدفع لعـدم )رفقته شهادة التبلیغ بالحكم(من شهادة التبلیغ أنهم یتواجدون فیه بالفعل 
.جدیته

:حول ما ورد في المقال الاستئنافي بخصوص الدفع بانعدام التعلیل
هـول لعلـة أنـه أدان الورثـة بـأداء دیـن العارضـة ینعى المستأنفون على الحكم المستأنف أنه قضي ضد مج

.في حدود أموال الشركة بنسبة ما ناب كل واحد منهم فیها
لكـن، إن مــا قضــت بــه المحكمـة هــو فــي واقــع الأمـر تطبیــق حرفــي للشــرعیة وللقـانون وبالتــالي لمــا صــدر 

المحكمة لم تقض بالتضامن الحكم بهذه الكیفیة یكون قد صدر في واقع الأمر لصالح المستأنفین، خصوصا وأن
بــین الورثــة وهــذا كســب كبیــر لهــم، أمــا كــون العارضــة لــم یــدل بعقــد الإراثــة فهــو أمــر لا یتــأتى للعــارض الحصــول 

.علیه، علما أن التعاقد كان اصلا مع مورث المستأنفین ولیس معها
تقر علیـــه العمـــل وأنـــه تبعـــا لـــذلك، فـــإن الحكـــم المســـتأنف كـــان معلـــلا وصـــدر طبقـــا للقـــانون وإلـــى مـــا اســـ

.القضائي، لذلك وجب رد هذا الدفع ایضا
:حول ما ورد في المقال الاستئنافي بخصوص الدفع بالتقادم

تـاریخ حصـر الحسـاب مـن لـدن 30/09/2009من الجدیر بالذكر، أن دین العارضة حال الأجل بتاریخ 
.2010یولیوز 7ت دعواها بتاریخ العارضة، وبالتالي لا مجال للحدیث عن التقادم مادام أن العارضة سجل

اضــف إلـــى ذلـــك، أن دیـــن العارضـــة مضـــمون بـــرهن رســمي كمـــا یتجلـــى مـــن عقـــد القـــرض، لـــذلك وطبقـــا 
من ق ل ع فإنه لا محل للتقادم إذا كان الدین مضمونا برهن حیازي على منقول وبرهن 377لمقتضیات الفصل 

.رسمي، لذلك یتعین رد هذا الدفع
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:ل الاستئنافي بخصوص عقد التأمینحول ما ورد في المقا
مـن عقـد القـرض یقـع علـى 11من الجدیر بالذكر، أن التـأمین علـى الحیـاة كمـا یـنص علـى ذلـك الفصـل 

.عاتق المقترض الذي التزم بإبرامه
وأنــه تبعــا لــذلك، إذا كــان للورثــة عقــدا یفیــد وجــود تــأمین علــى الحیــاة یكــون مــورثهم قــد ابرمــه مــع إحــدى 

.ن، فما علیهم إلا الاتصال بهذه الأخیرة ومطالبتها بتعویضهمشركات التأمی
هــذا مــع العلــم، أنــه لتفعیــل عقــد التــأمین یجــب أن یكــون المــؤمن لــه قــد أدى بانتظــام اقســاط التــأمین بعــد 
إبرامـــه وأن یكـــون الورثـــة قـــد اشـــعروا شـــركة التـــأمین بواقعـــة الوفـــاة ومكنوهـــا مـــن الوثـــائق الضـــروریة لتكـــوین ملـــف 

.التعویض
وفي هذه الحالة، إما أن تقبل شركة التأمین تعویضهم ویكون بمیسورهم أداء مستحقات العارضة وإمـا أن 

.ترفض شركة التأمین تعویضهم لسبب ما فیكون من الواجب علیهم مقاضاتها
لذلك وفي غیاب عقد التأمین وفـي غیـاب أداء اقسـاط التـأمین وفـي غیـاب إخبـار شـركة التـأمین وتمكینهـا 

لوثائق، فإنه لا سبیل للحدیث عن الضمان، هذا مع العلم أن التأمین على الحیـاة هـو تـأمین مـن نـوع خـاص من ا
لا تــنهض بشــأنه واقعــة الحلــول التــي لا تتــوفر إلا فــي التأمینــات علــى النــاقلات ذات محــرك، لــذلك فالمــدینون هــم 

یلـتمس رد ورفـض دفـوع المسـتأنفین لعـدم الورثة ولیس غیرهم وأنهم هـم الملزمـون بـأداء مسـتحقات العـارض، لـذلك 
.جدیتها، وتأیید الحكم المستأنف مع تحمیل رافعیه الصائر

وأدلى بصورة لشهادة ملكیة عقاریة تفید استفادة العارض من رهن رسمي على عقار وصورة لشهادة تبلیغ 
.حكم الأداء

بـالرجوع إلـى عقـد القـرض المحـتج أدلى دفاع المستأنفین بمذكرة تعقیب ابدى فیها أنه 28/4/15وبجلسة 
ومدونة التجارة الجدیدة تم نشرها في الجریـدة الرسـمیة فـي 12/01/1998به یتبین بأنه حرر بسیدي بنور بتاریخ 

ودخلــت حیــز التطبیــق منــذ ذلــك التــاریخ ممــا یتبــین معــه بوضــوح بــأن الطــرفین اتفقــا بعــد صــدور 1996أكتــوبر 
.لمحكمة سیدي بنورالمدونة على جعل الاختصاص المكاني 

وأنـــه طبقـــا للقاعـــدة العامـــة التـــي تـــنص علـــى أن الاختصـــاص المحلـــي لـــیس مـــن النظـــام العـــام وبإمكـــان 
المتعاقــدین الاتفــاق علــى مــا یخالفــه فإنــه تــم الاتفــاق بینهمــا كتابــة علــى اختیــار المحكمــة المختصــة وهــو مــا تــنص 

للأطــراف فــي جمیــع الأحــوال أن یتفقــوا كتابــة علــى یمكــن " مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 12علیــه ایضــا المــادة 
".اختیار المحكمة المختصة

مــن ق ل ع التــي تــنص علــى أن العقــد شــریعة المتعاقــدین فــإن 230انــه واســتنادا إلــى مقتضــیات الفصــل 
أنف الطرفین معا ملزمان بتطبیق ما وقع الاتفاق علیه في العقد وتبعا لذلك یتبین للمحكمة بـأن مـا تـدفع بـه المسـت

.علیها في غیر محله ویتعین استبعاده ورفضه



2015/8222/1278: ملف رقم

7

وإنــه بالنســبة للوثــائق المــدلى بهــا فإنهــا لا ترقــى إلــى حجــة الإثبــات المطلوبــة قانونــا اتجــاه العارضــین لأنــه 
بـالرجوع إلـى وقـائع هــذه القضـیة والتـي لـم تعرضــها المسـتأنف علیهـا بوضـوح حتــى تتضـح الأمـور فـإن العارضــین 
لا تربطهم أیة علاقة تعاقدیة مع المستأنف علیها نهائیا خلافا لما تزعمه في مقالهـا وأن القـرض قـد تـم إبرامـه مـع 

كمــا هــو ثابــت مــن رســم الإراثــة 30/10/2008ومــوروثهم لــم یتــوفى إلا بتــاریخ 13/01/1998مــوروثهم بتــاریخ 
.رفقته

ثهم كـان یـؤدي الأقسـاط آخرهـا الإنـذار الـذي توصـل وأنه ما بین تاریخ وفاته وتاریخ إبرام العقد فإن مـورو 
ــــــاریخ  ــــــین معــــــا 18/09/2002بــــــه بت ــــــالغ المســــــتحقة حســــــب الملف وقــــــدرها 393و298والحامــــــل لمجمــــــوع المب
.فإنه قد أداه وبرأ ذمته منه) رفقته صورة من الإنذار المذكور(درهم 183.941,69

.على عاتقه أي شيءوإن موروث العارضین قد أدى ذلك الدین ولم یبقى منه 
وأن الكشفین الحسابیین المدلى بهمـا مـن طـرف المسـتأنف علیهـا لا یمكـن اعتمادهمـا فـي الإثبـات لأنهمـا 

من مدونة التجارة التي أوردت 492لا تتوفر فیهما الشروط المنصوص علیها في القانون كما نصت علیه المادة 
المتعلــق 1993یولیــوز 6مــن ظهیــر 106ط المــادة أنــه یكــون كشــف الحســاب وســیلة إثبــات وفــق شــرو : " علــى 

".بمؤسسات الائتمان ومراقبتها
بتــاریخ 04/98وانــه مــن بــین تلــك الشــروط التــي حــددتها دوریــة والــي بنــك المغــرب التــي صــدرت بتــاریخ 

إلــزام مؤسســات الائتمــان بتضــمین الكشــف تعریــف صــاحب الحســاب، رقمــه، المعلومــات المتعلقــة 05/03/1998
مـن حیـث مبلغـه ونوعـه، خانـة الدائنیـة والمدیونیـة، تـاریخ التنفیـذ، نسـبة الفائـدة المطبقـة، كیفیـة احتسـاب بالحساب

...."الفوائد
وانــه بالإضــافة إلــى كــل تلــك الشــروط الواجــب توفرهــا فــي الكشــوفات الحســابیة لكــي یمكــن اعتمادهــا فــي 

ة توجیـه نســخة مـن الكشـف للزبــون كـل ثلاثــة الإثبـات فـإن المشــرع المغربـي الـزم ایضــا مؤسسـات الائتمــان بضـرور 
مــن نفــس القــانون، وأن المســتأنف علیهــا لــم تــدل بمــا یفیــد 491أشــهر علــى الأقــل كمــا نصــت علــى ذلــك المــادة 

توصل العارضین ولا موروثهم بذلك كما أن الكشفین المدلى بهما لم یشیرا إلى مبلغ الدین كما هو ثابـت مـن عقـد 
ب وأنهما لا تتوفر فیهما البیانـات الالزامیـة الواجبـة قانونـا وجمیـع العملیـات المدونـة القرض ولا إلى صاحب الحسا

.بهما عبارة عن فوائد مما یتعین معه استبعادهما
في 02/03/2000بتاریخ 204وان هذا ما أكده الاجتهاد القضائي في عدة قرارات نورد منها القرار رقم 

:الذي جاء فیه ما یلي 2000یولیوز غشت 83غربیة عدد منشور بمجلة المحاكم الم842/99الملف 
مــن القــانون 106كــل كشــف أو بیــان صــادر عــن البنــك بمخالفــة الدوریــة المحــال علیهــا بموجــب المــادة " 

"البنكي یجعله عدیم الأثر في الإثبات القضائي
منته عنـوانهم وأنهـا بالنسبة لدفع المستأنف علیها بكون المحكمة أشارت إلى ورقـة الشـنكیطي الحسـن وضـ

غیــر ملزمــة بــالإدلاء بــإراثتهم فإنــه لا أســاس لــه مــن الصــحة لأنــه بــالرجوع إلــى مقالهــا الافتتــاحي یتبــین بأنهــا فــي 
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معرض سردها للوقائع ادعت مباشرة بأنها تعاقدت مع العارضین مما كان معه علیها أن تدلي بإراثتهم وبأسمائهم 
كشركة القرض الفلاحي أن تتعاقد مع الورثة دون تكلیفهم بالإدلاء بما یثبت وعناوینهم كاملة لأنه لا یعقل لشركة

صفتهم للتعاقد معهـم الأمـر الـذي لـم تبحـث فیـه المحكمـة التجاریـة بالـدار البیضـاء ولـم تتأكـد منـه علـى الـرغم مـن 
ا فـي غیـر كون عقد القرض المدلى به یتضـمن اسـم مـوروثهم ولـیس باسـمهم ممـا یكـون معـه دفـع المسـتأنف علیهـ

.محله ویتعین معه استبعاده
وانه بالنسبة لدفع المستأنف علیها أن ما قضت به المحكمة هو تطبیـق حرفـي للشـریعة والقـانون وأنهـا لـم 
تقض علیهم بالتضامن وهو كسب كبیر لهم على حد زعمها فإنه لا أساس له من الصـحة والقـانون لأن المحكمـة 

لورثــة وتصـفیة التركــة والــزام المسـتأنف علیهــا بــالإدلاء بمـا یفیــد تعاقــدها مــع التجاریـة قضــت دون التأكــد مـن عقــد ا
.العارضین والتركة التي على أساسها تم التعاقد معها بالفعل

المجلــس الأعلــى (وان هــذا مــا أكــده الاجتهــاد القضــائي فــي عــدة قــرارات نــورد منهــا القــرار الصــادر عــن 
منشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلـى المـادة 270تحت عدد 04/06/69محكمة النقض حالیا بتاریخ ) سابقا

ان دیون الهالك تخرج من تركته وأن وارثیه لیسوا : " وما یلیها والذي جاء فیه ما یلي 731ص 82-66المدنیة 
مة بمسؤولین عن دیونه مادام لم یثبت أن الهالك خلف متروكا وأن الورثة حازوه قبل قضاء الدیون المتخلفة في ذ

الهالــك، ومــن جهــة أخــرى مســؤولیتهم فــي ذلــك فردیــة تكــون علــى نســبة مــا حــازه كــل مــنهم فــي نصــیبه ولهــذا فــإن 
محكمـة الموضــوع قـد خرقــت هــذه المبـادئ عنــدما قضــت علـى الورثــة بـالأداء علــى ســبیل التضـامن بــدون أن تقــوم 

ونـه وهــل حـاز الورثــة منـه شــیئا ومــا بتصـفیة التركــة أو تختبـر مــا إذا كـان الهالــك قـد خلــف متروكــا یفـي بقضــاء دی
".مقدار ما حاز كل واحد منهم من ذلك لتجرى أحكام الشریعة الاسلامیة على مقتضیاتها

وان المحكمة قضت بمجهول ضد مجهول لأنها لم تعرف قیمة التركة ولم تعرف عدد الورثة الذین قضت 
ت بـه علـى الورثـة وعـدد الورثـة المـدلى بهـم حالیـا على كل واحد منهم بنسبة محددة، وأنه بمقارنة المبلغ الذي قض

.للمحكمة فإنه یفوق بكثیر ما تطالب به المستأنف علیها مما یتعین معه استبعاد دفعها لعدم جدیته
ممـا یكـون معـه قـد 01/08/2001بالنسبة للتقادم فإن العارضین یؤكدون بأن تاریخ حصر الحسـاب هـو 

ین الحسابیین المـدلى بهمـا مـن طـرف المسـتأنف علیهـا ممـا یبقـى معـه دفعهـا طاله التقادم كما هو ثابت من الكشف
لــذلك یلتمســون تمتــیعهم بمــا ورد فــي مــذكرتهم هاتــه والحكــم وفقهــا ووفــق مقــالهم الاســتئنافي مــع . فــي غیــر محلــه

.تحمیل المستأنف علیها الصائر
ى مــوروث العارضــین والــذي وأدلــوا بصــورة مــن إراثــة مــوروث العارضــین وبصــورة مــن الإنــذار الموجــه إلــ

.یحمل المبلغ المتبقي من الدین الذي أداه موروث العارضین
القاضي بإجراء خبرة حسابیة عـین 460أصدرت المحكمة قرارا تمهیدیا تحت عدد 9/6/2015و بتاریخ 

فوائـد المترتبـة للقیام بها الخبیر السید أحمد عكاشة لتحدید المدیونیة بكل دقة مـع بیـان اصـل الـدین و مصـدره و ال
عنـه و ذلــك اعتمــادا علــى الـدفاتر التجاریــة و كافــة الوثــائق التــي لهـا علاقــة بــالنزاع الــذي افیـد عنــه أنــه انتقــل الــى 
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استبداله بـالخبیر السـید احمـد نـاهض الـذي لـم یضـع تقریـره رغـم إنـذاره عـدة 10/3/2016رحمة االله فتقرر بتاریخ 
الـذي خلـص فـي تقریـره المـؤرخ فـي 25/4/2017لي عبـد اللطیـف بتـاریخ مرات فـتم اسـتبداله بـالخبیر السـید سـمعا

هـــو الرصـــید المـــدین 393ان حجـــم الـــدین العـــالق بذمـــة المســـتأنفین بخصـــوص ملـــف القـــرض رقـــم 31/7/2017
.درهم624159,90بقیمة 1/8/01المحصور في 

محصــــور فــــي فــــإن الــــدین العــــالق بــــذمتهم هــــو الرصــــید المــــدین ال298و بخصـــوص ملــــف القــــرض رقــــم 
.درهم459.115,45بقیمة 1/8/2001

.درهم1.083.272,35لیكون مجموع الدین المتخلذ بذمتهم هو 
ـــرة جـــاء فیهـــا أن الســـید الخبیـــر 10/10/2017و بجلســـة  ـــه بمـــذكرة بعـــد الخب ـــاع المســـتانف علی ـــى دف أدل

قــد احتــرم مقتضــیات اســتدعى جمیــع الاطــراف للحضــور لدیــه قصــد الادلاء بوجهــة نظــره، و بــذلك یكــون الخبیــر
.م و یتعین لذلم المصادقة علیها.م.من ق63الفصل 

: و من حیث الموضوع
1.083.272,35أن الســید الخبیــر انتهــى فــي خلاصــة تقریــره الــى ان دیــن العارضــة محصــور فــي مبلــغ 

لذلك یلتمس . طدرهم و هو مبلغ لا یختلف إلا في القلیل عن المبلغ المقضى به من لدن المحكمة التجاریة بالربا
المصـــادقة علـــى الخبـــرة المنجـــزة و القـــول و الحكـــم بـــرد و رفـــض اســـتئناف المســـتانفین   و تأییـــد الحكـــم 

.المستأنف     و تحمیل المستأنفین الصائر
و بنفس الجلسة ادلى دفاع المستانفین بمذكرة بعد الخبرة أكدوا بان مورثهم قد أدى الدین المـذكور حسـبما 

و الحامــل لمجمــوع المبــالغ 28/04/2015ذار المرفــق بمــذكرتهم التعقیبیــة المــدلى بهــا بجلســة هــو ثابــت مــن الانــ
و أبرأ ذمته منه كلیا كما أن الكشفین الحسابین المدلى بهما لإثبات المدیونیة 393و 298المستحقة للملفین معا 

و البیانات الالزامیة المنصوص علیها لا یمكن الاعتماد علیهما في الاثبات مطلقا لانهما لا تتوفر فیهما الشروط
قانونــا زیــادة علــى ذلــك فــإن المدعیــة مــا ثبــت أن بعثــت لهــم دوریــا بكشــوف الحســاب كمــا یــنص علــى ذلــك القــانون    

.و العمل البنكي
و أنــه بالنســبة للخبــرة المنجــزة فإنــه بــالرجوع الیهــا یتبــین بأنهــا غیــر قانونیــة و غیــر موضــوعیة لان الســید 

مــن قــانون المســطرة المدنیــة و كــذلك بمــا الزمتــه بــه المحكمــة مــن 63یتقیــد بمــا یفرضــه علیــه الفصــل الخبیــر لــم 
ضــرورة اســتدعاء الطــرفین و نائبیهمــا تحــت طائلــة الــبطلان و هــذا واضــح ممــا جــاء فــي تقریــره بانــه تــم اســتدعاء 

م طبقــا لمـا یــنص علیــه الاطـراف بواســطة البریـد المضــمون بحیـث لــیس هنــاك مـا یفیــد توصـل نائــب المــدعى علـیه
.الفصل المذكور و طبقا أیضا لما سار علیه الاجتهاد القضائي في اعلى درجاته في العدید من القرارات

و تــاریخ توصــل 23/5/2017و إنــه كــذلك بمقارنــة تــاریخ تعیــین إجــراء الخبــرة الــوارد فــي الرســائل و هــو 
ئهم بطریقـة قانوینـة لحضـورها زیـادة عـن ذلـك فـإن یتبین بأن العارضـین لـم یـتم اسـتدعا22/06/2017العارضین 

و بطلب من المدعي مما كان معـه علـى السـید الخبیـر إعـادة اسـتدعاء 29/05/2017الخبرة لم تنجز إلا بتاریخ 
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الاطراف طبقا لما ینص علیه القانون و طبقا أیضا لما سار علیه الاجتهاد القضائي في العدید من القرارات یـورد 
: ا ما یليالعارضون منه

فــي الملــف المــدني عــدد 3667تحــت عــدد 06/11/1986القــرار الصــادر عــن محكمــة الــنقض بتــاریخ 
و تمــت فــي غیبــة 63تكــون الخبــرة مخالفــة للفصــل (و مــا یلیهــا 62ص 11منشــور بمجلــة المعیــار عــدد 2114

جدیـد لإنجـاز الخبـرة ذلـك أنـه الاطراف إذا لم تنجز في الیوم الذي عینـت لهـا دون إشـعار الاطـراف بتعیـین تـاریخ 
فــي الیــوم المحــدد لإجرائهــا حضــر الطــاعن و غــاب المطلــوب فــي الــنقض و لــم یتــأت للخبیــر الــدخول الــى محــل 
النزاع لكونه كان مغلقا إذ أن الخبیر رجع لوحـده فـي الیـوم المـوالي   و أنجـز مأموریتـه دون إشـعار الطـاعن بهـذا 

.التغییر
63تقریرا من هذا النـوع و لـم یجـب عـن الـدفع المثـار أمامـه بخـرق بنـود الفصـل یكون القرار الذي إعتمد

.)من قانون المسطرة المدنیة قرارا ناقص التعلیل معرضا للنقض
و إنـه زیــادة علــى ذلـك فــإن الســید الخبیـر لــم یقتصــر فقـط علــى عــدم إسـتدعاء العارضــین و نــائبهم للخبــرة 

ریـره لا بمحضـر یتضـمن أقـوال الأطـراف و ملاحظـاتهم و توقیعـاتهم علیـه بصفة قانونیة بل أیضا فإنه لم یرفـق تق
مــع وجــوب الاشــارة الــى مــن رفــض مــنهم التوقیــع حســبما أمرتــه المحكمــة و حســبما أیضــا مــا یــنص علیــه الفصــل 
المذكور مما تعتبر معـه الخبـرة المنجـزة مـن طرفـه باطلـة لخرقهـا الاجـراءات الضـروریة المنصـوص علیهـا بصـیغة 

.بالوجو 
و أن 01/08/2001كمــا أنــه و علــى الــرغم مــن أنــه تبــث لدیــه بــأن المدعیــة حصــرت الحســاب بتــاریخ 

الدین المسجل في الحسـابات موضـوع الملفـین یتكـون أساسـا فقـط مـن فوائـد مدینـة ترتبـت عنهـا فوائـد مدینـة أخـرى    
ص الحســابات البنكیــة و لــم و ان شــركة القــرض الفلاحــي لــم تقــم بــأي اتصــال مــع العارضــین أو مراســلتهم بخصــو 

تـدلي بمـا یفیـد توصـلهم دوریـا بكشـوف الحسـابات طبقـا للقـانون و تماشـیا مـع العمـل و القـانون البنكـي، و انـه مـن 
و علـــى أقصـــى تقـــدیر فـــي أواخـــر ســـنة 2001المفـــروض أن تكـــون هـــذه الحســـابات قـــد تـــم الحســـم فیهـــا فـــي ســـنة 

لمـدة السـنة الاولـى التـي ) موروث العارضـین(لمدعى علیه ، بحجة عدم وجود حركات الحساب في دائنیة ا2002
تلت عملیة التوطید و عملیة إضافة الى الحساب ووضوح صعوبات احترام إلتزاماته، بل الجمـود الكامـل للحسـاب 

.و هو مؤشر على طبیعة العلاقة الزبونیة و حدودها الواضحة
ءات و منهــــا القانونیــــة لاســــترجاع المبــــالغ تبــــدأ الاجــــرا" المتنــــازع فیــــه"و عنــــد تصــــنیف الحســــاب البنكــــي 

.المقترضة
إلا أن البنك إنتظر مدة طویلة جدا بـل غیـر مقبولـة فـي العمـل البنكـي، علمـا انـه ملـزم بـأن یفعـل و یلتـزم 
بالمراقبــة الداخلیــة و بتتبــع و مراقبــة الحســابات البنكیــة و تحیــین المعلومــات بخصــوص المتعــاملین معــه علــى أقــل 

".المتنازع فیها"ة بنسبة للمخاطر المصنفة في خانة مرتین في السن
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إن حســـن التـــدبیر و المراقبـــة لداخلیـــة و التتبـــع للعملیـــات و للحســـابات هـــي إجـــراءات قانونیـــة ذات أهمیـــة 
بالغــة، مفروضــة علــى البنــوك مــن طــرف بنــك المغــرب لــذي أصــدر منشــورات و دوریــات ملزمــة فــي هــذا الشــأن،     

بخصوصــه هــذا الملــف مــن طــرف البنــك المــدعي إلا أنــه خلــص الــى أن مجمــوع الــدین و هــو مــا لــم یــتم إحترامــه
درهـم دون تحدیـده الوسـائل التـي إعتمـد علیهـا للوصـل الـى 1083.172,35المتخلد في ذمة العارضین هـو مبلـغ 

لـى تلك النتیجة خصوصا و انه لا وجود كشوفات الحساب التي تعتبـر جـرد متضـمن لمختلـف العملیـات الـواردة ع
حساب الزبون و المسـجلة فـي الخـانتین الدائنـة و المدینـة و الـذي یظهـر حالـة الحسـاب و الرصـید بـه و یجـب أن 
یبین أساس و بشكل ظاهر سعر الفوائـد و العمـولات و مبلغهـا و كیفیـة إحتسـابها، ممـا تكـون معـه الخبـرة المنجـزة 

بعا لذلك استبعادها و الحكم من جدید بإجراء من طرفه غیر مبنیة على أي أساس قانوني صحیح سلیم و یتعین ت
.خبرة مضادة تراعي فیها الشروط القانونیة و الموضوعیة مع حفظ حق العارضین في التعقیب على نتائجها

:لذلك یلتمسون 
:أساسا

تمتیعهم بما ورد في مستنتجاتهم هاته و الحكم وفقها و وفق مستنتجاتهم السابقة و مقالهم الاستئنافي مع 
.عل الصائرج

:و احتیاطیا 
الأمــر بــإجراء خبــرة مضــادة تراعــى فیهــا الشــروط القانونیــة و الموضــوعیة مــع حفــظ حــق العارضــین فــي 

.التعقیب على ضوئها
القاضـــي بارجـــاع المهمـــة الـــى 761اصـــدرت المحكمـــة قـــرارا تمهیـــدیا تحـــت رقـــم 24/10/2017وبتـــاریخ 

مــن ق م م و كــذا الــنقط الــواردة بــالقرار التمهیــدي عــدد 63ل الخبیــر ســمعالي عبــد اللطیــف لانجازهــا طبقــا للفصــ
ــــاریخ 460 ــــاریخ 9/6/2015الصــــادر بت ــــة ضــــبط هــــذه المحكمــــة بت ــــه بكتاب ــــره المؤشــــر علی ــــذي وضــــع تقری و ال
و ضمنه حضور الاجتماع السید محمد علي شنكیطي اصالة عن نفسه و نیابة عن باقي الورثـة 29/01/2018

ف شنكیطي احد الورثة بینما لم یحضر دفاعهم رغم تبلیغه بصفة قانونیة كما حضـر و كان مصحوبا بالسید یوس
ممــثلا القــرض الفلاحــي للمغــرب و ادلــى 189991ب .الســید نــور الــدین ملــوك الحامــل للبطاقــة الوطنیــة رقــم س

مثیل الورثة   بوكالة  ولم یحضر دفاعه رغم التبلیغ القانوني و ادلى السید محمد علي شنكیطي بنسخة من وكالة لت
نسخة من بطاقته الوطنیة  كما ادلى اخوه یوسف بنسخة من بطاقتـه الوطنیـة و ادلـى بتصـریح –نسخة من اراثة 

كتابي ذكر فیه بان هناك تأمین و شركة التأمین تحـل محـل الورثـة فـي الاداء لكـن دون ادلاءه بمـا یفیـد ذلـك كمـا 
علاقـتهم بـالأرض الموروثـة عـن ابـیهم هـي علاقـة عمـل و معیشـة كمـا صرح انه لیس بمقدور الورثـة الاداء و ان

.ادلى ممثل القرض بتصریح كتابي اكد فیه ما جاء في مقاله الافتتاحي
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اما بخصوص استنتاجات الخبـرة اوضـح الخبیـر انـه نظـرا لعـدم ظهـور اي جدیـد خـلال اجتماعـات الخبـرة 
وى الوثــائق او علــى مســتوى تصــریحات الأطــراف فانــه بحضــور طرفــي النــزاع مــن شــأنه ان یغیرهــا ان علــى مســت

.  31/6/2017یؤكد ما توصلت الیه الخبرة الموضوعة لدى المحكمة بتاریخ 
ادلى دفاع المسـتأنفین بمـذكرة بعـد الخبـرة جـاء فیهـا ان الخبیـر السـید عبـد اللطیـف 20/3/2018وبجلسة 

ر الاول السید احمد عكاشة بان تاریخ حصر الحساب هو سمعالي انتهى بدوره في تقریره الى ما انتهى الیه الخبی
و ان الرصید المدني یتكون من فوائد مدینة تترتب عنها فوائد مدینة اخرى و أن المستأنف علیها 01/08/2001

لم تدل بما یفید الاتصال بالعارضـین طیلـة هـذه المـدة كمـا انهـا لـم تـدل بمـا یفیـد توصـلهم دوریـا بكشـوف الحسـاب 
ینص علیه القانون و تماشیا مع العمل و القانون البنكي حسبما هو مفصل بوضوح في تقریره و انه من طبقا لما

2002و علـى اقصـى تقـدیر فـي آخـر سـنة 2001المفروض ان تكون هذه الحسابات قد تم الحسم فیها في سنة 

ت الحسـاب فــي دائنیــة طبقـا لمــا هـو منصــوص علیـه فــي القــانون و العمـل البنكــي و ذلـك بحجــة عــدم وجـود حركــا
لمــدة الســنة الاولــى التــي تلــت عملیــة التوطیــد و عملیــة اضــافیة الــى الحســاب) مــوروث العارضــین(المــدعى علیــه 

.و الجمود الكامل للحساب مما انتهى معه في آخر تقریره بتأكید نتائج الخبرة السابقة
علــــى ضــــوء تلــــك الخبــــرة الاولــــى وأن العارضــــین بــــدورهم یؤكــــدون مــــا ورد فــــي مســــتنتجاتهم المــــدلى بهــــا

و یتمسكون بان مبلغ الدین الذي توصل الیه الخبیر السید عبـد اللطیـف سـمعالي هـو الآخـر غیـر مبنـي علـى اي 
اساس قانوني سلیم و دقیق كسابقه و ذلك لعدم تحدیده الوسائل المعتمد علیهـا للوصـول الـى تلـك النتیجـة و لعـدم 

مـن مدونـة التجـارة و ذلـك 496و 492و 491ا هـو منصـوص علیـه فـي المـواد وجود كشوفات حسـاب طبقـا لمـ
تماشــیا مــع العمــل و القــانون البنكــي حســبما هــو مفصــل فــي تقریــره ممــا یتعــین معــه اســتبعاد تلــك الخبــرة كمــا انهــم 

التعقیبیـة یؤكدون  بان موروثهم قد ادى الـدین حسـبما هـو ثابـت مـن الانـذار المـدلى بـه سـابقا و المرفـق بمـذكرتهم 
.28/04/2015المدلى بها بجلسة 

.01/08/2001قد طاله التقادم و ذلك باعتبار ان تاریخ حصر الحساب هو كما أن الدین 
وان عقــد القــرض المــدلى بــه مضــمون بعقــد تــأمین علــى الحیــاة التــزم مــوروث العارضــین باكتتابــه لفائــدة 

سبما هو ثابت مـن الفصـل الحـادي عشـر منـه الـذي جـاء المستأنف علیها قبل موافقتها على تسلیمها له القرض ح
:فیه ما یلي
یلتزم المقترض باكتتاب وثیقة التأمین على الحیاة بمبلغ یساوي على الأقل السلف الممنوح له كما یحتفظ "

البنــك بحــق الــزام المقتــرض بالتــأمین بصــفة كلیــة او جزئیــة علــى الأمــلاك الموحــدة لضــمان دینــه كمــا هــي مبینــة 
یجب ان تدفع شركة التأمین جمیع المبالغ الناتجة عن عقود التأمین و ذلك في حدود الدین موضوع 16ل بالفص

هذا العقد استنادا للحساب المقدم  من طرف البنك من غیر ان تؤدي الاعتراضات على هذا الحسـاب الـى تـأخیر 
لتحصـیل جمیـع المبـالغ ملا و مطلقـاالآن للبنك تعویضا كـااو ابطال دفعات شركة التأمین ویعطي المقترض منذ

."لدى شركة التأمین بصورة مباشرة و ذلك في حدود مبلغ دینه
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وان عقـــد التـــأمین یحـــتفظ بـــه البنـــك ولا یســـلمه للزبـــون ككشـــف الحســـاب حســـبما اثبتـــه و كرســـه الاجتهـــاد 
الانـذار العقـاري فـي القضائي في اعلى درجاته في العدید مـن القـرارات یـورد العارضـون منهـا قـرارا قضـى بـبطلان

:قضیة مماثلة وذلك لكون عقد القرض تضمن احد بنوذه ما یفید وجود عقد تأمین وهو
فـــي الملـــف عــــدد 26/12/2013بتـــاریخ 514/1القـــرار الصـــادر عـــن محكمـــة الـــنقض تحـــت عـــدد - 

.وما یلیها203ص 2015یولیوز 65منشور بمجلة المحامي عدد 1737/3/1/2012
تمتیعهم بما ورد في مستنتجاتهم هاتـه و الحكـم وفقهـا ووفـق مسـتنتجاتهم السـابقة و مقـالهم لذلك یلتمسون 

.الاستئنافي و الحكم تبعا لذلك برفض الطلب مع جعل الصائر على من یجب
وبنفس الجلسة ادلى دفاع المستأنف علیه بمذكرة بعد الخبرة جاء فیها ان الخبیر احترم مقتضیات الفصل 

وهو مبلـغ لا یختلـف الا فـي القلیـل عـن المبلـغ ) درهم1.083.272,35(دینه محصور في مبلغ و انتهى ان 63
و الحكم بتأیید الحكم المستأنف . المحكومبه لذلك یلتمس الحكم بالمصادقة على خبرة السید سماعلي عبد اللطیف

.مع تحمیل المستأنفین الصائر
لاســتاذة حمــدي عــن الاســتاذ الغرمــول و الفــي حضــرتها ا20/3/2018وحیــث عنــد ادراج القضــیة بجلســة 

بالملف بمستنتجات بعد الخبرة للأستاذ شرفي تسلمت الحاضرة نسخة منها فتقرر حجز القضیة للمداولة و النطـق 
.27/3/2018بالقرار لجلسة 

محكمة الاستئناف

عادیــة اي حیــث بخصــوص الــدفع بعــدم اختصــاص المحكمــة التجاریــة للبــت فــي النــزاع لفائــدة المحــاكم ال
مـــن عقـــد القـــرض المـــدلى بـــه مـــن قبـــل المســـتأنف علیهـــا فـــان 19المحكمـــة الابتدائیـــة بســـیدي بنـــور اســـتنادا للبنـــد 

المحكمـــة المختصـــة نوعیـــا و مكانیـــا للبـــت فـــي النـــزاع هـــي المحكمـــة التجاریـــة بالـــدار البیضـــاء باعتبـــار ان النـــزاع 
نف علیـه القــرض الفلاحـي و الـذي هـو شـركة مســاهمة یتحـدد انطلاقـا مــن المركـز القـانوني للمسـتأو الـذيتجـاري 

و التـــي تعـــد ]11/11/2003القاضـــي  باصـــلاح القـــرض الفلاحـــي الصـــادر بتـــاریخ 15.99حســـب القـــانون رقـــم [
كمـا انـه مـن جهـة اخـرى17.95مـن القـانون 1شركة تجاریة  كیفما كـان نوعهـا و غرضـها و ذلـك طبقـا للفصـل 

المحدث للمحاكم التجاریة نـص علـى اختصـاص هـذه الاخیـرة فـي الـدعوى 53.95من القانون رقم 5فان الفصل 
المتعلقــة بــالعقود التجاریــة و ان الحســاب البنكــي موضــوع النازلــة  یعــد عقــدا بنكیــا و ان العقــد  البنكــي یعــد عقــدا 

لتجـارة ممـا یجعـل مـا اثـاره المسـتأنفین قـد اصـبح تجاریا طبقا لمقتضـیات القسـم السـابع  للكتـاب الرابـع مـن مدونـة ا
.متجاوزا و یتعین لذلك رده

كون المستأنف علیهـا لـم تـدل ق ل ع ب440ستأنف لمقتضیات الفصل وحیث بخصوص خرق الحكم الم
الا بصور من الوثائق التي اعتمدتها في دعواها فانه بالاطلاع علـى وثـائق الملـف الابتـدائي یتبـین ان المسـتأنف 

.یها ادلت باصول الوثائق مما یبقى معه الدفع في غیر محله و یتعین ردهعل
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مـــن ق م م لأنـــه لـــم یتضـــمن الاســـماء 50وحیـــث بخصـــوص خـــرق الحكـــم المســـتأنف لمقتضـــیات المـــادة 
العائلیـــة و الشخصـــیة للأطـــراف و صـــفتهم و مهنـــتهم و مـــوطنهم فانـــه بـــالرجوع و الاطـــلاع علـــى دیباجـــة الحكـــم 

تضمن السادة ورثـة الحسـن  كمـدعى علـیهم وهـو مـا ورد ایضـا بالمقـال الافتتـاحي  للـدعوى و أنهبین الابتدائي یت
ان العمل القضائي استقر على انه ینشـأ صـحیحا كـل مقـال افتتـاحي  او اسـتئنافي قـدم فـي اسـم ورثـة المـدین ولـو 

الشخصـیة فـي المقـال او تضمن عند تفصیلهم خطأ في اسم البعض منهم كما ان عدم ذكر اسـمائهم العائلیـة  او
.من ق م م اي جزاء مما یبقى معه الدفع على غیر اساس32الحكم لم یرتب علیه الفصل 

وحیث بخصوص نعیهم على الحكم المستأنف انه قضى ضـد مجهـول لعلـة انـه قضـى علـى الورثـة بـاداء 
لیها لم تدل بالاراثة فان محكمة الدین في حدود اموال التركة بنسبة ما ناب كل واحد منهم فیها و ان المستأنف ع

القـرار الصـادر " النقض استقرت على  اعتبار ان الورثة هم الملزمون باثبات ان مورثهم لم یخلف مـا یـورث عنـه 
ص 14منشـور بمجلـة الملـف عـدد 880/06فـي الملـف المـدني عـدد 3189تحـت عـدد 3/10/07عنها بتاریخ 

مــن ق ل ع فــان الورثــة یلتزمــون فــي حــدود امــوال التركــة 229فصــل و بــذلك فانــه بمقتضــى ال." ومــا یلیهــا261
وبنسبة ما ناب كل واحد منهم باداء دیون مورثهم و یتوقى الورثة ذلك برفضهم الصریح للتركة طبقا للفقرة الاخیرة 

حق تبقى من الفصل المذكور وهو ما لا یوجد بالملف كما ان المستأنف علیها غیر ملزمة بالادلاء بالاراثة  التي
.لهؤلاء مما یتعین معه رد الدفع

من مدونة التجارة فانه مـن 5وحیث بخصوص الدفع بالتقادم و خرق الحكم المستأنف مقتضیات الفصل 
ق 377المعلوم فقها و قانونا ان الالتزامات المضمونة برهن لا تخضع للتقادم الخمسي طبقـا لمقتضـیات الفصـل 

محــل للتقــادم اذا كــان الالتــزام مضــمونا بــرهن حیــازي علــى المنقــول او بــرهن لا :"ل ع و الــذي یــنص  علــى انــه 
و أنــه بــالرجوع الـى وثــائق الملــف یتبـین أن دیــن المســتأنف علیهـا مضــمون بــرهن رسـمي كمــا یتجلــى مــن ." رسـمي

.مما یتعین معه رد الدفع لعدم ارتكازه على اساسعقد القرض المدلى به، 
أمین و ان مورثهم اصبح في حل من ادا مبلغ القرض بمجـرد وفاتـه وحیث بخصوص الدفع بوجود عقد ت
من عقد القرض یتبین 11انه باستقراء البند إلا من عقد القرض 16لوجود العقد المذكور كما هو مبین من البند 

انــه نــص  علــى انــه یقــع علــى عــاتق المقتــرض الــذي التــزم بابرامــه و بــذلك فانــه وجــب علــى الورثــة بــالادلاء بعقــد
التأمین الذین یتمسـكون بـه و الـذي یكـون مـورثهم قـد ابرمـه مـع احـد شـركات التـأمین و تفعیـل مقتضـیاته مـن اداء 

في حالة وجوده وهو ما لا یوجد بـالملف ممـا یبقـى –اقساطه بانتظام و اشعار بالوفاة و الادلاء بالوثائق اللازمة 
.معه الدفع على غیر اساس

رثهم ادى كـل الـدین و ان الكشـفین الحسـابیین المـدلى بهمـا لا یمكـن وحیث بخصوص الدفع بكـون ان مـو 
اعتمادهما في الاثبات لانهما لا تتوفر فیهما  الشروط المنصوص علیها في القانون كما نصـت علـى ذلـك المـادة 

مــن م ت و ان المســتأنف علیهــا لــم تــدل بمــا یفیــد توصــلهم ولا مــورثهم بنســخ مــن كشــف الزبــون كــل ثلاثــة 492
ر على الاقل و ان جمیـع العملیـات المدونـة بهمـا عبـارة عـن فوائـد فـان المحكمـة و لحسـن سـیر العدالـة امـرت اشه
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باجراء خبرة حسابیة لتحدید الدین و مصـدره و الفوائـد المترتبـة عنـه و ذلـك اعتمـادا علـى الـدفاتر التجاریـة و كافـة 
احمـد عكاشـة الـذي افیـد عنـه انـه تـوفي  فـتم اسـتبداله الوثائق و التي لها علاقة بالنزاع و عینت لها الخبیر السید

بــالخبیر احمــد نــاهض الــذي اســتبدل  لعــدم الانجــاز رغــم امهالــه بــالخبیر عبــد الســلام الــدویش الــذي افیــد عنــه بانــه 
بـــالخبیر عبـــد اللطیـــف ســـمعالي الـــذي انجـــز المهمـــة المســـندة الیـــه هـــو الآخـــر یتواجـــد بالـــدیار الامریكیـــة فاســـتبدل 

.توصل الیه و المشار الیها بوقائع النازلةوضمنها ما
وحیث انه بخصوص ما ینعاه المستأنفون على نتائج الخبرة المنجزة فانه بالاطلاع على التقریـر المـذكور 

هــو الرصــید المـــدین 393القــرض رقــم دین العــالق بذمــة الورثـــة بخصــوص ملــفیتبــین ان الخبیــر انتهــى بــان الــ
وهــو تــاریخ حلــول اول اســتحقاق و الــذي لــم ) 12المرفــق ) (درهــم624.156,90(بقیمــة 1/8/01المحصــور فــي 

.یتم تأدیته من طرفهم
بقیمـة 1/8/01فان حجم الدین هو الرصید المدین المحصـور فـي 298أما بخصوص ملف القرض رقم 

.وهو تاریخ حلول اول استحقاق و الذي لم یتم تأدیته من طرف الورثة)11المرفق ) (درهم459.115,45(
موضـحا انــه لا داعــي لمؤسســة بنكیـة مهنیــة ذات امكانیــات معتبــرة ان یتجـاوز هــذا الســقف الزمنــي اذا لــم 
یكن هناك تجاوب من طرف الزبون خاصة  بعد ان قامت بحصـر الحسـاب و یكـون مجمـوع الـدین المتخلـذ بذمـة 

).درهم1.083.272,35(مبلغ الورثة هو 
وانــه باســتقراء حیثیــات الحكــم المطعــون فیــه یتبــین انــه ذهــب الــى مــا ذهــب الیــه الخبیــر أعــلاه باعتبــار ان 

و بــذلك فانــه لا یمكــن لبنــك ان یقــوم بحصــر الحســابین معــا  ثــم 1/8/01الحســابین معــا قــد تــم حصــرهما بتــاریخ 
طالبـة بالرصـید الجدیـد مـع العلـم ان مؤسسـات الائتمـان بخصـوص سیتم بعد ذلك في تشغیلهما بتـاریخ جدیـد و الم

یومـا 360الحساب بالاطلاع ملزمة بقفل الحساب و احالته  على قسـم المنازعـات و المطالبـة بالـدین داخـل اجـل 
مـــن تـــاریخ آخـــر عملیـــة حســـابیة مســـجلة فـــي الجانـــب الـــدائن و بـــذلك فالتـــاریخ المعتمـــد للقـــول بقفـــل الحســـاب هـــو 

.و ما ذهب الیه الحكم المستأنف و كذا الخبیر المعین في تقریره مما یتعین معه رد الدفعوه1/8/01
وحیــث ان كشــوف الحســاب التــي تعــدها مؤسســات الائتمــان تعتبــر حجــة یوثــق بهــا فــي المنازعــات القائمــة 

03/34ون مــن القــان118بــین تلــك المؤسســات و زبنائهــا مــا لــم یثبــت عكــس البیانــات المقیــدة بهــا طبقــا للفصــل 
وهــو مــا یبقــى معــه الــدفع فــي غیــر محلــه علــى حكمهــا المــنظم لنشــاط تلــك المؤسســات و المؤسســات المعتبــر فــي 

اعتبار ان الخبیر حدد المدیونیة استنادا للوثائق المقدمة الیه مـن طـرف البنـك امـا الطـرف المسـتأنف لـم یـدل بایـة 
.وثیقة تثبت العكس

ردة في مذكرة المستأنفین بعد الخبرة بخصـوص التقـادم و التـأمین وحیث انه و بخصوص باقي الدفوع الوا
.فان المحكمة سبق ان ردتها وفق الحیثیات المشار الیها أعلاه

، و أنه و استنادا )درهم1.083.272,35(نیة في مبلغ وحیث و نظرا لكون الخبیر حدد المدیو 
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ییـد الحكــم المسـتأنف فیمـا قضـى بـه ورد اســباب نـه لا یضـار احــد باسـتئنافه فانـه یتعـین تأللقاعـدة القائلـة أ
.الاستئناف لعدم ارتكازه على اساس

.وحیث انه برد الاستئناف یتحمل الطرف المستأنف الصائر

محكمة الاستئناف
لهــذه الأسبـــاب

.و حضوریاعلنیاا و وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

.الاستئناف بالقبولفيالبثسبق:في الشكــل

رافعهعلىالصائرإبقاءمعالمستأنفالحكموتأییدبرده:الموضوعفي

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

الضبطكاتب ةالمقرر ةالمستشار الرئیس    



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2018/05/08بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
رئیسا 

ةومقرر ةمستشار 
مستشارا 

بمساعدة السید كاتب الضبط
:الآتي نصهلقطعي في جلستها العلنیة القرار ا

:بنك بین 
ه مستأنفا من جهةصفتب

.ورثة بوشعیب  وبین 
. نائبهم الأستاذ محمد الزهاري المحامي بهیئة الدار البیضاء

.من جهة أخرىممستأنفا علیهمهصفتب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

ز/ف
2392: رقمقرار

2018/05/08: بتاریخ
2016/8222/3589: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.17/4/2018واستدعاء الطرفین لجلسة 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328والفصول من قانون المحاكم التجاریة 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
یستأنف 15/06/2016الشرقاوي بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاریخ كریم / بواسطة دفاعه ذبنكحیث تقدم 

الحكم القطعي القاضي بإجراء خبرة حسابیة و05/11/2012الصادر بتاریخ 1376بمقتضاه الحكم التمهیدي عدد 
في الملف رقم 531تحت رقم 13/01/2014الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 

مع الصائر و الإكراه ) درهم241.223,04(والقاضي بأداء المدعى علیه بوشعیب لفائدته مبلغ 2188/5/2011
.البدني في الأدنى ورفض الباقي 

.الحكم المشار الیه أعلاهفرعیا استأنف المستأنف علیهم استئنافا 

أدلى دفاع المستأنف بمقال اصلاحي مؤدى عنه التمس بمقتضاه إصلاح مقاله 27/12/16و بجلسة 
.   الاستئنافي لوفاة المستأنف علیه بوشعیب وذلك بجعله في مواجهة ورثته 

:في الشكــل

887بمقتضى القرار التمهیدي عدد سبق قبول الاستئنافین الاصلي و الفرعي و المقال الاصلاحيحیث 

.2017- 11- 28الصادر بتاریخ 

:و في الموضـوع
تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاریخ بنكحیث یستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فیه أن 

درهم ناتج عن عدم تسدید قرض وهو 1.564.024,94عرض فیه أنه دائن للمدعى علیه بمبلغ 12/03/2011
المبلغ أعلاه مع الفوائد البنكیة و علیه بأداءالمساعي الحبیة لذا التمس الحكم رغمالمبلغ الذي امتنع عن أدائه

.و تحدید الإكراه البدني في الأقصى ، وادلى بكشوف حساب و عقود سلفالنفاذ المعجل و الصائر 

أصدرت المحكمة الحكم المشار المسطریة فوبعد الأمر بالخبرة وإنجازها و التعقیب علیها انتهت الإجراءات
.إلیه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف 



2016/8222/3589

3

الاستئناف موجبات
عدم التزام المحكمة بإجراءات التقاضي و هي من النظام حیث یعیب المستأنف على الحكم المطعون فیه 

العام یترتب عنها بطلان الحكم ذلك أن إجراءات تبلیغ الاستدعاء إلى أطراف المنازعة یكتسي أهمیة قصوى بالنسبة 
م ینص على .م.من ق37للتقاضي إذ لا یمكن للدعوى أن تسیر سیرها العادي بدون التزامها و أنه إذا كان الفصل 

أن الاستدعاء یوجه بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط أو أحد الأعوان القضائیین أو عن طریق البرید المضمون 
.برسالة مع الإشعار بالتوصل أو بالطریقة الإداریة 

إذا تعذر على عون كتابة الضبط أو السلطة : " من القانون المذكور على انه 9و نص في الفصل 
ء لعدم العثور على الطرف أو على أي شخص آخر في مواطنه أو محل إقامته أشار إلى الإداریة تسلیم الاستدعا

.ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة المعنیة بالأمر

و في الحالة التي یكون فیها موطن أو محل إقامة الطرف غیر المعروف تعین المحكمة عونا من كتابة 
.لاستدعاء الضبط بصفته قیما یبلغ إلیه ا

یبحث القیم عن الطرف بمساعدة النیابة العامة و السلطات الإداریة و یقدم كل المستندات و المعلومات 
". المفیدة لدفاع عنه 

المذكور أعلاه و الأمر بالخبرة تلقائیا 9و أن عدم التزام المحكمة بالمسطرة المنصوص علیها في الفصل 
ى علیه الذي یحتمل منه إقرار بالمدیونیة وإنكارها أو مناقشة مبلغها ، فإنها لتحدید المدیونیة و قبل جواب المدع

من نفس القانون یخول للمحكمة بناء على طلب الأطراف 55بذلك تعد طرفا في الخصومة لأنه وإن كان الفصل 
حكمة تلقائیا لا یجوز أو أحدهم تلقائیا أن تأمر قبل البت في جوهر الدعوى بإجراء خبرة، فالخبرة التي تأمر بها الم

لها الأمر بها إلا بعد الاستماع إلى أقوال الأطراف نظرا لما في ذلك من المساس بحقوق المدعي ، فإن المشرع 
جعل الحكم الذي ستصدره المحكمة بعد تنصیب قیم غیابیا غیر قابل للتنفیذ إلا بعد تبلیغه للمدعى علیه باعتبار 

طبیق وبذلك فإن أي إجراء تم خلافا للشكل المقرر له یعد كأن لم یكن و غیر منتج التبلیغ مسألة قانونیة واجبة الت
.لأي أثر قانوني في الدعوى

ثانیا فإن عدم التزام الخبیر بقواعد المحاسبة البنكیة في تقریره مما ترتب عنه الاجحاف بحقوق العارض ، 
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بعملیة مقارنة الكشوفات الحسابیة المسلمة له ذلك أن الخبیر المصطفى المباركي لم یقم أثناء إنجاز تقریره
من البنك العارض بدفاتر محاسبته و الممسوكة بانتظام تام وأنه بذلك أنجز تقریره خلافا لمقتضى الأمر بإجراء خبرة 

:حسابیة لتحدید المدیونیة و بیان ذلك فیما یلي

و اعتمد له جدول 208لف ترتب عنه تصفیة الم393تم توطیده بمقتضى ملف 208أن ملف القرض 
.وذلك حسب الثابت من دفتر المحاسبة للزبناء393استخماد جدید في إطار عقد 

وأن عملیة التوطید تقتضي احتساب الدیون مع الأخذ بعین الاعتبار للعناصر الأساسیة التالیة المبلغ 
مع تعیین القیمة لكل عملیة على %11سعر الفائدة التعاقدیة الجدید و هو 393الموطد في إطار عقد التوطید 

.حدة و تحدید المبالغ المؤداة ، و هذا یكون مدون بدفاتر المحاسبة البنكیة و الكشف الحسابي 

وأن عدم التزام الخبیر أثناء تقریر للمحاسبة ذلك ترتب عنه الخطأ في تحدید المدیونیة الحقیقیة و التي ترتب 
.بذمة المستأنف علیه لفائدة البنك 

هي عملیة 393و الموطد بملف 208رغم ممثل البنك أشعر الخبیر بأن عملیة احتساب ملف القرض و 
مخالفة لقواعد المحاسبة البنكیة و ما هو مدون بدفاتر المحاسبة البنكیة و الكشف الحسابي فإنه اعرض عن ذلك 

601–132-131–130-209دون مبرر قانوني و كرر نفس الخطأ بالنسبة لاحتساب ملفات القرض 

تم إدراجه في دائنیة الحساب الجاري و في نفس الوقت في مدیونیة الحساب الخاص 209خاصة وأن الملف 
بالقرض مع التأكد بأن الأداءات یمكن أن تكون نقدا أوعن طریق الاقتطاع من الحساب الجاري كما ینص على ذلك 

البنك یشعر الزبون بها من خلال الاعلانات المرسلة وفق من العقد ، أما من جهة احتساب الفوائد فإن7الفصل 
لذلك یلتمس أساسا تأیید الحكم المستأنف مع تعدیله . الخاص باستیفاء الدیون العمومیة 79/15مقتضیات الظهیر 

د إلى برفع المبلغ المحكوم به إلى القدر المطلوب في المقال الافتتاحي للدعوى و احتیاطیا الأمر  بإجراء خبرة تسن
خبیر مختص في المحاسبة البنكیة مع تكلیف العارض بأداء مصاریفها و تحمیل المستأنف علیه صائر الدعوى 

.وأدلى بنسخة الحكم المستأنف مطابقة للأصل 

أدلى دفاع المستأنف بمقال اصلاحي مؤدى عنه بنفس التاریخ جاء فیه أنه أثناء 27/12/2016وبجلسة 
لمستأنف علیه قد توفي وأنه لذلك یلتمس إصلاح مقاله الاستئنافي و توجیهه ضد ورثة سریان المسطرة تبین أن ا

.بوشعیب التركي 
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أدلى دفاع الورثة بمذكرة جواب مع استئناف فرعي مؤدى عنه جاء فیه فیما 24/10/2017و بجلسة 
قیمة المدیونیة إذ یخص الجواب عن الاستئناف الأصلي أن الأسباب التي بني علیها لا أساس لها خاصة حول

یعیب المستأنف على الحكم الابتدائي خرق القواعد المسطرة من حیث تبلیغ مورث العارضین و حول ما خلص إلیه 
تقریر الخبرة، وأن طلب المستأنف برفع المبلغ المحكوم وإجراء خبرة في غیر محله و یتعین رده وإعطاء العارضین 

.فائدة استئنافهم الفرعي 

من حیث الاستئناف الفرعي عرضوا فیه أنهم یستأنفون بدورهم مقتضیات الحكم موضوع الملف الحالي وأن 
مورثهم لم یبلغ بالاستدعاء لجلسات الحكم الابتدائي و أن الخبرة المأمور بها ابتدائیا صدرت دون تبلیغه أیضا 

تدعاؤه وفق المسطرة القانونیة للتبلیغ ، وأن وبالرجوع لأوراق الملف سیتضح بجلاء أن مورث العارضین لم یتم اس
استدعاؤه بالبرید المضمون ورجوعه بملاحظة ، فإن المحكمة الابتدائیة اخذت بالبرید المضمون دون سلوك إجراءات 
القیم المنصوص علیها في قانون المسطرة المدنیة، وما یؤكد خرق المحكمة التجاریة لقواعد مسطرة التبلیغ أن 

.صلیا ركز على ذلك في استئنافه من كون مسطرة التبلیغ لم تتم وفق الطرق القانونیةالمستأنف أ

من قانون المسطرة 39و 38- 37وأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فیه قد خرقت مقتضیات الفصول 
الة تعذر المدنیة التي تستوجب تحت طائلة بطلان الحكم الذي سیصدر أن یتم تبلیغ الأطراف بصفة سلیمة و في ح

تسلیم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف كما أشیر إلى ذلك في شهادة التسلیم و یتم توجیه الاستدعاء بالبرید 
المضمون ، تعین بعد ذلك المحكمة قیما للبحث عن الطرف بمساعدة النیابة العامة و السلطات الإداریة و الحكم 

صدر الحكم المطعون فیه إضرارا بالعارضین لحرمانهم من درجة الابتدائي تجاوز كل هذه الشكلیات المسطریة و أ
من درجات التقاضي ویتعین بذلك تبعا لهذه الإخلالات المسطریة إرجاع الملف للمحكمة التجاریة الابتدائیة للبت 

وأن الحكم المستأنف اعتمد على خبرة أنجزت في غیبة مورث العارضین . فیه من جدید وفق مسطرة سلیمة 
دت بدورها على وثائق منجزة من طرف المستأنف أصلیا وأن مورثهم أدى مجموعة من المبالغ لم یتم خصمها واعتم

من أصل الدین ، وأن المستأنف علیه فرعیا یطالب بمبالغ غیر مستحقة و استصدر حكما ابتدائیا مستغلا عدم 
ثهم معروف بنواحي البیر الجدید یؤكده تبلیغهم احترام الإجراءات المسطریة المتعلقة بالتبلیغ مع العلم أن عنوان مور 

بجلسة الدعوى الحالیة لذلك یبقى ما قضت به المحكمة التجاریة في غیر محله و یتعین رده مع إلغاء الحكم 
.فاتورة و صورة لإراثة 2وأدلوا بصورة ل . المستأنف والتصریح بإجراء خبرة جدیدة تكون حضوریة

القاضي باجراء خبرة حسابیة لتحدید 887لمحكمة قرارا تمهیدیا تحت عدد اصدرت ا28/11/2017وبتاریخ 
و () الاصلي المدیونیة بكل دقة مع بیان اصل الدین و مصدره و ذلك بالاعتماد على الدفاتر التجاریة للمستأنف
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ریره الى ان حجم كافة الوثائق التي لها علاقة بالنزاع و ان الخبیر المعین السید عبد اللطیف سمعالي خلص في تق
في مبلغ 131- 132-209- 130- 393: الدین العالق بذمة المستأنف علیهم بخصوص ملفات الخمس

).درهم732.532,90(

ادلى دفاع المستأنف الاصلي بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة التمس بمقتضاها 17/4/2018وبجلسة 
.ذلك مع الفوائد القانونیةالمصادقة على ما خلص الیه الخبیر في تقریره و الحكم له وفق

وبنفس الجلسة ادلى دفاع المستأنف علیه الاصلي بمذكرة بعد الخبرة جاء فیها  ان التقریر یفتقد للموضوعیة 
وینقصه الحد الادنى من التقنیة و ان الخبیر اكتفى بالكشوفات الحسابیة  المدلى بها من قبل ممثل المستأنف 

الوثائق و انسجامها فیما بینها و ملائمتها مع المعاییر البنكیة و تبریر  الخلاصة الأصلي دون اجراء المراقبة علىا
اضرت بمصالحهم خاصة و انه لم یشر الى وصولات الاداء التي توصل التي توصل  الیها و ان الخبرة المنجزة 

دید بخبرة مضادة تكون لذلك یلتمسون استبعاد الخبرة و الحكم من جبها من طرفهم و لم یخصمها من قیمة الدین 
.اكثر جدیة و موضوعیة مع حفظ حقهم في التعقیب

حضرها دفاع الطرفین و ادلیا بمستنتجاتهما بعد الخبرة و 17/4/2018وحیث عند ادراج القضیة بجلسة 
و بها وقع التمدید لجلسة 24/4/2018اكدا ما سبق فتقرر حجز القضیة للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 

8/5/2018.

محكمــة الاستئـناف

حیث انه بخصوص ما اثاره المستأنف الاصلي و كذا المستأنفین فرعیا ورثة بوشعیب من منازعة في 
اجراءات التبلیغ على اساس هذا الأخیر لم یبلغ بالاستدعاء لجلسة الحكم الابتدائي و ان الخبرة المأمور بها ابتدائیا 

كذا وقائع الحكم المطعون فیه انه رجع استدعاء المدعى ثائق الملف و صدرت دون تبلیغه ایضا فان الثابت من و 
الدفاع یعتبر حقا مقدما و ركیزة اساسیة في علیه بملاحظة غیر مطلوب و انه من المقرر فقها و قانونا ان حق 

القانون الاجرائي یهدف الى تحقیق المساواة في المراكز الاجرائیة للأطراف امام المحكمة و اذا اختلت هذه المساواة 
اختلت معها فكرة العدالة و هناك بات من الضروري اتاحة الفرصة للخصوم للتعبیر عن وجهة نظرهم فیما قدمه كل 

الحق الذي یهدف الى اخبار الخصم بما یتخذ في الخصومة من مواجهة الآخر و ان اهم حقوق الدفاع خصم في
اجراءات وما یطرح فیها من طلبات و دفوع و اوجه الدفع حتى یتمكن من الرد علیها بما یلزم او یتخذ في شأنها 
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رء لا یأخذ مركز الخصوم معلوم ان المالموقف المناسب لمصلحته ولن یتأتى له ذلك الا عن طریق التبلیغ الیه و
.بل لا بد من الانهاء الى علمه وجودها و یتطلب ذلك تبلیغ المقال الیهفي الدعوى بمجرد تسجیلها 

لاصدار الاحكام و ان الدفع بذلك له علاقة وثیقة ااساسیاالاستدعاء و عملیة التبلیغ شرطعد توجیه وی
التوصل حسبما استقر علیه الاجتهاد ولأن عبارة غیر مطلوب لا تفید باحترام حقوق الدفاع و یعتبر جوهریا

عى علیه اي مورث المستأنفین فرعیا استدعي یلاحظ ان المدالقضائي و انه بالاطلاع على اوراق الملف الابتدائي 
التي رجع خلالها استدعاؤه بالبرید المضمون بعبارة غیر مطالب 15/10/12لعدة جلسات دون جدوى  آخرها جلسة 

.5/11/12به حیث قررت المحكمة حجز القضیة للمداولة و النطق بالحكم لجلسة 

ق م م 39و 38و 37الحال لم یكن سلیما وجاء خارقا لمقتضیات الفصل وحیث ان التبلیغ في نازلة 
باعتبار ان رجوع الاستدعاء بالبرید المضمون بعبارة غیر مطلوب لایعتبر تبلیغا سلیما وفق ما استقر علیه العمل 

ر بالتوصل اجتهاد محكمة النقض الذي استقر على اعتبار كل تبلیغ برسالة مضمونة مع الاشعاالقضائي و خاصة 
به الا اذا ثبت توصل المرسل الیه و ذلك بتوقیعه على المطبوع الخاص لهذا الغرض او برفضه التوقیع او دیعتلا 

فلا یفید تبلیغا " غیر مطلوب"رجوع هذا المطبوع بملاحظة رفضه التوصل به هو او من یقوم مقامه اما مجرد 
219قرار محكمة النقض رقم ": ق م م 39و 38- 37ل صحیحا اذ عدم السحب لا یعني الرفض  بمفهوم الفصو 

وهو ما نتج عنه  اهدار حقوق المستأنفین  فرعیا في 354/8/7في الملف المدني عدد 9/2/83الصادر بتاریخ 
.الدفاع عن مصالحهم ویعد مساسا بحقوق الدفاع و یجعل الحكم عرضة للابطال

ینص على انه اذا ابطلت او الغت محكمة الاستئناف من ق م م و الذي 146وحیث انه و طبقا للفصل 
.الحكم المستأنف وجب علیها ان تتصدى في الجوهر اذا كانت الدعوى جاهزة للبت فیها

.وحیث انه ما دامت القضیة جاهزة فان المحكمة قررت اعمال الفصل المذكور أعلاه

نونا مما یتعین معه التصریح بقبوله المتطلبة قاحیث ان الطلب جاء مستوفیا لكافة الشروط : في الشكل
.شكلا

حیث نازع المستأنف الاصلي في تقریر الخبرة المنجزة خلال المرحلة الاولى و عدم التزام : في الموضوع
الخبیر بقواعد المحاسبة البنكیة و عدم مقارنته الكشوف الحسابیة المسلمة له من البنك بدفاتر المحاسبة له 

.نتظام مما یترتب عنه خطأ في المدیونیة المتوصل بهاباو الممسوكة 
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وحیث نازع المستأنفین فرعیا ایضا في كون الحكم المستأنف اعتمد على خبرة انجزت في غیبة مورثهم 
.و اعتمدت على وثائق المستأنف علیه الفرعي  الذي یطالب بمبالغ غیر مستحقة

وحیث ان هذه المحكمة و نظرا للمنازعة المثارة و لحسن سیر العدالة ارتأت اجراء خبرة حسابیة لتحدید 
حدد حجم الدین العالق بذمة مورث المستأنف المدیونیة بكل دقة و ان الخبیر المعین السید سمعالي عبد اللطیف 

:علیهم بخصوص ملفات الخمس كالتالي

خ حصر الحسابتاریالرصید المدینملف القرض
 -393

 -130

 -209

 -132

 -131

درهم33.987,56
د رهم19.356,35

درهم279.587,80
درهم12.473,93
درهم387.127,26

1/9/2000

31/12/2000

1/1/2002

31/12/2002

31/12/2000

درهم732.532,90المجموع

یفتقد للموضوعیة و بنقضه وبخصوص ما اثاره المستأنفون فرعیا على التقریر المنجز و من كونه وحیث 
الحد الأدنى من التقنیة و اكتفاء الخبیر بالكشوفات الحسابیة المدلى بها من طرف ممثل المستأنف الأصلي على 

لاصة ا مع المعاییر البنكیة و تبریر الخفیما بینها و ملائمتهعلاتها دون اجراء المراقبة على الوثائق و انسجامها
لم یشر الى وصولات الاداء الذي توصل الیها من قبلهم و لم یخصمها من قیمة الدین و انه التي توصل الیها 

المهمة المسندة الیه و المرفقة ایضا باستئنافهم  الفرعي فانه بالاطلاع على تقریر المنجز یتبین ان الخبیر انجز 
لیخلص الى تحدید المدلى بها من قبل الطرفین و كذا وثائق الملف بما فیها كشوفات الحساب  استنادا للوثائق 

الدین الذي لازال بذمة مورث المستأنف علیهم فرعیا بخصوص ملفات القرض الخمس الى ما تم تحدیده بتفصیل 
فان هذا الأخیر اشار في اءات التي لم یتم خصمها من قبل الخبیر بالجدول المشار الیه أعلاه اما بخصوص الاد

- 31/8/1989بالنقود و التي تخص دفع مادفع بالشیك و منهاما تفصیلة دائنیة منها 22تقریره انه ورجوعا الى 
ادلى البنك في هذا الصدد بمیزان حسابات السلف للمستأنف علیه ) 8المرفق (21/8/1991- 25/7/1990

0504622مثلا وهي توضح انها مرتبطة بملفات قروض كما یشیر الى ذلك رقم الملفات ) 24ق رقم المرف(

ان في ذلك الوقت حسب ممثل كذلك ان القرض الفلاحي للمغرب206ویكون رقم  ملف السلف هو 206ف
compte deفتح للمتعاقدین معه طالبي القروض ملف سلف البنك ی pret یسجل فیه تسریع القرض و كذلك



2016/8222/3589

9

المستجدات التي تخصه و تنتهي مع نهایة الاداءات حیث ان هذه القروض قد تم تأدیتها من طرف المدعى علیه 
یستشف ایضا من الوصولات المتمسك بها من قبل الذي و تظهر بمیزان حسابات البنك برصیده وهو الأمر 

و الحكم علیه باداء مبلغ .لمثار من قبلهم في غیر محله و یتعین ردهالمستأنفین فرعیا مما یبقى معه الدفع ا
).درهم732.532,90(

وحیث انه بخصوص الحكم بالفوائد البنكیة فانه من المقرر فقها و قضاءا انه بعد حصر الحساب فان العقد 
الحساب فان الطلب المتعلق رار الفوائد البنكیة بعد قفل على استمیصبح مفسوخا وفي غیاب اي اتفاق بین الطرفین 

تحت رقم 14/1/98قرار محكمة النقض الصادر بتاریخ (قائم على اساس ویتعین رفضه غیربهذه الفوائد یكون
انه من الثابت انه لا  یوجد بالملف ما یفید اتفاق الطرفین یقتضي "...و الذي جاء فیه 9315في الملف عدد 255

فل الحساب مما لا یحق للطاعن المطالبة الا بالفوائد القانونیة و المحكمة التي د قتطبیق سعر الفائدة  البنكیة بع
كزا على اساس و غیر خارق لأي مقتضى و الوسیلة تر ون قرارها معللا تعلیلا سلیما و ماعتمدت مجمل ذلك یك

.مما یتعین معه رد الطلب بشأنها."على غیر اساس

.الأدنىوحیث یتعین تحدید مدة الاكراه البدني في 

لهــذه الأسبـــاب

:وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءإن 

.و الفرعي بالقبول و كذا المقال الاصلاحيالأصليفي الاستئنافین تالبسبق:في الشكــل

المستأنفبأداءفي الموضوع وشكلاالطلببقبولجدیدمنوالحكمالمستأنفالحكمبإبطال:جوهرالفي
الإكراهمدةتحدیدوب)درهم732.532,90(مبلغالأصليالمستأنفلفائدةورثة بوشعیب أصلیاعلیهم
.الباقيبرفضوالصائرتحمیلهموالأدنىفيالبدني

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطةالمقرر ةالمستشار الرئیس           



م/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
2018/07/19بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

:وهي مؤلفة من السادة
ةومقرر ةرئیس

ةمستشار 
ةمستشار 

الضبطةكاتبةبمساعدة السید
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

في شخص ممثلها القانونيش م مXشركة بین 

الدار البیضاءشارع وجدة عین البرجة 34بالرقمالكائن مقرها الاجتماعي 

.المحامي بـهیئة الدار البیضاءكریم  بنیعیش نائبها الاستاذ

من جهةةمستأنفبوصفها

شركة مجهولة في شخص ممثلها القانونيYشركة وبین 

شارع الزرقطوني الدار البیضاء127الكائن مقرها الاجتماعي بالرقم 

.نائبها الاستاذ محمد فخار المحامي بهیئة الدار البیضاء

.من جهة أخرىاعلیهمستأنفا بوصفها

السید أحمد -

الدار البیضاءالكائن

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة
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البیضاءبالدار
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة 

.12/07/2018واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:ــلــــفي الشك

الرسم القضائي بمقتضاه بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه Xتقدمت شركة 25/05/2018بتاریخ 
بتاریخ 2053تستأنف الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء تحت عدد 

القاضي في الشكل بقبول الطلب وموضوع باداء 2726/8202/2017في الملف عدد 07/03/2018
قانونیة من تاریخ الطلب درهم مع الفوائد ال517.017,38المدعى علیهما بالتضامن لفائدة المدعیة مبلغ 

وبتحمیلهما الصائر والإكراه البدني في حق الكفیل ورفض باقي الطلبات والحكم التمهیدي الصادر بتاریخ 
.القاضي بإجراء خبرة حسابیة1314تحت عدد 01/11/2017

حیث دفعت المستأنف علیها بعدم قبول الاستئناف شكلا لكون الطاعنة اقتصرت في طعنها على 
.القطعي دون ذكر الحكم التمهیديالحكم

وحیث إنه خلافا لما تمسكت به المستأنف علیها فإن الطاعنة لم یقتصر طعنها على الحكم القطعي 
من ق م م 140عنت أیضا في الحكم التمهیدي وبالتالي فإنه لا یوجد أي خرق لمقتضیات المادة فقط وأنها ط

.مما یتعین معه رد الدفع المثار لعدم جدیته
وتقدمت باستئنافها بتاریخ 10/05/2018حیث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فیه بتاریخ 

.مما یكون معه الاستئناف مقبول شكلا لتقدیمه وفق الشروط المتطلبة قانونا25/05/2018
:في الموضـوع

بواسطة Yتقدمت المدعیة شركة 22/03/2017یستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاریخ 
درهم 992.970أبرمت مع المدعى علیها عقد قرض استفادت من خلاله بمبلغ أنها نائبها بمقال عرضت فیه 

870.100,36وأن هذه الأخیرة اخلت بالتزاماتها التعاقدیة وتوقفت عن أداء أقساط القرض وتخلذ بذمتها مبلغ 
ن أو التضامنیة والدفع بعدم التجرید والتجزئة، أحمد قدم كفالته لثابت من كشف الحساب وأن السید درهم حسب ا

لذلك ، بالفشل بما في ذلك رسائل الإنذارالمبذولة من اجل استخلاص الدین باءت الحبیة جمیع المساعي
درهم بالإضافة إلى الفوائد والمصاریف 870.100,36ما بأدائهما لها مبلغ المدعى علیهعلىلتمس الحكم ت

المؤقتمع شمول الحكم بالنفاذ درهم 87.010,03ابتداء من تاریخ التوقف عن الأداء  وكذلك تعویض قدره 
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، عقد قرض، بكشف حساب المقال ارفقو وتحدید الإكراه البدني في الأقصى في حق الكفیل و الصائر
.، مرجوع برید وعقد كفالةل إنذاررسائ

جاء فیها أن 03/05/2017وبناء على إدلاء نائب المدعى علیها بمذكرة جواب في الشكل بجلسة 
من مدونة 433الملف الحالي یحتوي فقط على عقد كراء مع امكانیة الشراء هذا العقد یخضع لقواعد الفصل 

اخرى فإن المدعیة تطالب بالأداء دون الإدلاء بما یفید التجارة ولیس عقد قرض كما تزعم المدعیة ومن جهة
معاینة فسخ العقد وفي غیاب ذلك فالأمر یحیلها على عدم سلوك المدعیة المساطر الشكلیة هذا بالإضافة إلى 

وان الأقساط 28/12/2016أن المدعیة أدلت بكشف حساب یفید الأقساط الحالة والغیر الحالة والمؤرخ في 
درهم 200.000مبلغ م وان العارضة أدتها بواسطة شیك دره163.635,28اة حسب ذلك تبلغ الغیر المؤد

وعلیه فإن الدعوى الحالیة غیر مقبولة شكلا 18/01/2017مسحوب عن القرض الفلاحي للمغرب بتاریخ 
والخاضع واحتیاطیا من حیث الموضوع أن العقد المبرم بین العارضة والمدعیة هو عقد كراء المفضي للتملك 

من مدونة التجارة وان المدعیة لم تدل بما یفید فسخ عقد الكراء وان العارضة تتفاجأ 433لمقتضیات الفصل 
بالدعوى الحالیة رغم استمرار العقد واستمرار المدعیة في استخلاص أقساط الكراء بحیث توصلت بمبلغ 

وعلیه فإن العقد مازال 18/01/2017خ درهم عبارة عن شیك یمثل الأقساط الغیر المؤداة بتاری200.000
مستمر بین الطرفین وأن المدیونیة والتوقف عن الأداء غیر وارد لوجود الأداء وبالتالي لا یحق للمدعیة 
المطالبة بأداء أقساط تم أداؤها  وأن المدعیة لم تحترم بنود عقد الكراء المبرم بینها وبین العارضة وكذا الشروط 

.منه لذلك تلتمس العارضة الحكم برفض طلب المدعیة21ا الفصل المحددة لذلك و منه
جاء فیها أن سند الدعوى الحالیة 24/05/2017وبناء على إدلاء نائب المدعیة بمذكرة تعقیب بجلسة 

من مدونة التجارة 431أي ما یصطلح على تسمیته عقد قرض إیجار وفق الفصل crédit-bailهو عقد 
ك العارضة مسطرة الفسخ العقد فتجدر الاشارة إلى كون الطلب الحالي یتعلق وبخصوص الدفع بعدم سلو 

بمسطرة الأداء ولیس مسطرة الفسخ وأن العارضة محقة في المطالبة بدینها الثابت والمشروع والمثبت بعقد 
روط القرض والكشف الحسابي ووثیقة الاعتراف بالدین و ان الكشف الحسابي تتوفر فیه كافة البیانات والش

المطلوبة إذ یعتبر حجة یوثق بها وأن شیك الأداء المدلى به من قبل المدعى علیها في نازلة الحال لا یخص 
جمیع الأقساط وهذا یدل على توقف المدعى علیها عن الدفع وترتیب الآثار القانونیة على ذلك المتعلقة بفوائد 

درهم لذلك 200.000رضة تنكر توصلها بمبلغ من العقد كما ان العا3التأخیر المنصوص علیها في البند 
.تلتمس الحكم وفق ملتمسات مقالها الافتتاحي

وبناء على إدلاء نائب السید أحمد معماه بمذكرة یدفع من خلالها بعدم اختصاص المحكمة التجاریة 
.للبت في النازلة الحالة على اعتبار أن العارض شخص مدني ولیس بتاجر

جاء فیها أن المدعیة أقرت 07/06/2017المدعى علیها بمذكرة تعقیب لجلسة وبناء على إدلاء نائب
ضمن مذكرتها بكون الامر یتعلق بعقد إیجار مع امكانیة الشراء ولیس عقد قرض في حین انها أسست دعواها 
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على قرض وبالتالي دعواها جانبت الصواب ومن جهة اخرى تؤكد العارضة دفوعاتها السابقة ملتمسة الحكم
.بعدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا

قضى 21/06/2017وبعد إحالة الملف على النیابة العامة صدر الحكم التمهیدي بتاریخ 
.مثیر الدفعرغم تبلیغه لفي الحكم بالاستئنافالطعنوعیا ولم یتمنباختصاص المحكمة 

جاء فیها أن العقد المبرم بین أدلى نائب المدعى علیه الثاني بمذكرة جواب 18/10/2017جلسة وب
60الطرفین هو عقد كراء ولیس عقد قرض وأن الشروط الخاصة من العقد تفید أن عدد الأقساط الكرائیة هو 

درهم للقسط الواحد كل شهر والتي كانت المكفولة تؤدیها بانتظام وانه إلى حدود 19.624محددة في مبلغ 
درهم والتي أدتها المكفولة بواسطة شیك مسحوب عن 163.635,28تاریخ الإنذار فإن الأقساط الحالة تبلغ

ن ذمتها خالیة اتجاه درهم وبالتالي فإ200.000بمبلغ 18/01/2017القرض الفلاحي للمغرب بتاریخ 
ن الدعوى غیر مقبولة شكلا لكون المدعیة أدلت بعقد كراء تحاول التقاضي بسوء نیة وعلیه فإالمدعیة التي

یحمل الأقساط الحالة والغیر الحالة رغم عدم وجود ما یفید فسخ 28/12/2016ؤرخ في وبكشف حساب م
العقد هذا بالإضافة إلى ان الدعوى سابقة لأوانها نظرا لاستمرار العقد واستمرار المدعیة في استخلاص 

بعد ثبوت وان الكفالة لا تسري إلا18/01/2017الأقساط الكرائیة آخرها الشیك الذي استخلصته بتاریخ 
المدیونیة اتجاه المكفولة لذلك یلتمس الحكم بعدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا، مرفقا المذكرة بنسخة 

.من شیك 
أدلى نائب المدعى علیها الاولى بمذكرة تأكیدیة التي تؤكد فیها دفوعاتها 25/10/2017وبجلسة 

.السابقة ملتمسة الحكم برفض الطلب
نائب المدعیة بمذكرة تعقیب جاء فیها أن المسطرة الحالیة هي مسطرة الأداء وبنفس الجلسة أدلى 

ولیس مسطرة فسخ لأن المدعى علیها توقفت عن أداء أقساط الكراء مما یجعل العارضة محقة في التقدم 
ن العارضة تنكریخص الدفع بالأداء بواسطة شیك فإبطلبها قصد استخلاص قیمة الأقساط الغیر مؤداة وفیما

توصلها بهذا المبلغ ولا یوجد بالملف ما یفید تعلق هذا الشیك بأداء أقساط الكراء ولا ما یفید استخلاص قیمته 
من قبل العارضة ومن جهة اخرى أن الكفالة عقد بمقتضاه یلتزم شخص للدائن أداء التزام المدین إذا لم یؤده 

.ها بالملف لذلك تلتمس الحكم وفق مقالها الافتتاحيهذا الاخیر نفسه وان الدین ثابت بموجب الوثائق المدلى ب
صدر الحكم المشار إلیه وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبیر محمد الوارثي والتعقیب علیها من الطرفین 

أن الحكم قد التي جاء في أسباب استئنافها Yاعلاه وتم الطعن فیه الاستئناف من طرف المحكوم علیها شركة 
:الآتیةجانب الصواب فیما قضى به لعدة أسباب 

إن قاضي الدرجة الأولى لم یعر اهتماما لدفوعات العارضة والمنازعة الجدیة في براءة : انعدام التعلیل
یفید فسخ العقد وكذا لوجود الأداء في المدیونیة وعدم وجود ماوأنها نازعت. ذمتها اتجاه المستأنف علیها

أخذ وعدم. كن محط اهتمام من طرف قاضي الدرجة الأولىالحالة بواسطة شیك هذا الأخیر لم یللأقساط
.یا مضرا بالذمة المالیة للعارضةقاضي الدرجة الأولى ببراءة ذمة العارضة یشكل خرقا قانون
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ان الدعوى سابقة لأوانها لكون المستأنف علیها استخلصت الأقساط الغیر المؤداة بموجب شیك و
قاضي الدرجة الأولى إجابةوبالتالي فإن عدم .لا زال مستمراالذيعقد الاستمرت في الاستخلاص ولم تفسخ و 

الدفع یكون قد أخل بحق من حقوق دفاع العارضة وإصدار حكم مجحف في حقها مما یتعین معه على هذا
.الغاؤه والقول من جدید بعدم قبوله

وأن المستأنف علیها . إن الاستئناف ینشر الدعوى من جدید: من حیث عدم وجود ما یفید فسخ العقدو 
وأن العقد ما زال . منه21طالبت بالأقساط الحالة والغیر الحالة دون أن تدلي بما یفید فسخ العقد طبقا للفصل 

درهم 200.000توصلت بمبلغ وأنها. إن المستأنف علیها مداومة على استخلاص أقساط الكراءومستمرا 
لأداء غیر وارد ولا یمكن استخلاص الاقساطوبالتالي فإن المدیونیة والتوقف عن ا18/07/2017بتاریخ 
وعلیه فإن المستأنف علیها لم تحترم بنود العقد وكذا شروطه وتحاول الاثراء على حساب العارضة .مرتین

من اوأن العقد لم یتم فسخه لكون العارضة أدت ما بذمته.ءللالغاابدون سبب مشروع مما یجعل الحكم معرض
أدت بواسطة شیك وتحویلات بنكیة، لكن المستأنف علیها تمادت في تقدیمها طلبها بالأداء رغم و. الأقساط

فراغ ذمة العارضة من المدیونیة وطالبت بأداء واجبات كرائیة غیر حالة الى نهایة العقد بتاریخ 
لتجارة ولا یتعلق الأمر بعقد من مدونة ا433ا رغم كون العقد یخضع لمقتضیات الفصل وأنه. 30/12/2019

ویتضمن . من مدونة التجارة433عقد كراء المفضي للتملك والخاضع لمقتضیات الفصل وإنما. قرض
ل بالنابل اختلط علیها الحابالمستأنف علیهاوبالتالي فإن . مقتضیات وشروط الواجب احترامها من كلتا الطرفین

.بین عقد قرض وعقد كراء المقضي للتملك الذي یتضمن مقتضیات خاصة
و إن قاضي الدرجة الأولى أمر بإجراء خبرة حسابیة رغم كون أن العقد المبرم بین العارضة 
والمستأنف علیها مستمرا ولم یتم فسخه، وكذا لكون الأقساط الحالة تم أداؤها بواسطة شیك ولا حق للمستأنف 

. ها المطالبة بالأقساط الغیر الحالة إلا بعد فسخ العقد، وأن هذه الأخیرة ترجع للسلطة التقدیریة للمحكمةعلی
وأن الأمر . وبالتالي فإن الأمر بإجراء خبرة لیس له ما یبرره قانونا أمام وجود المعطیات المشار إلیها أعلاه

لعارضة بدون سبب مشروع خاصة وأن العارضة بإجراء خبرة ما هو إلا وسیلة من أجل الاثراء على حساب ا
وبالتالي أمام وجود الأداء للأقساط الحالة وكذا عدم وجود ما . نازعت فیها عكس ما نعاه قاضي الدرجة الأولى

یفید فسخ العقد، فإن الأمر بإجراء خبرة حسابیة لیس له ما یبرره مما یتعین معه الغاء الحكم الابتدائي فیما 
وأرفقت مقالها بنسخة الحكم المستأنف وطي .من جدید بعدم قبول الطلب واحتیاطیا برفضهقضى به والقول 

.التبلیغ
غیر مجدیة على اعتبار أن منازعة الطاعنةبأن12/07/2018وأجابت المستأنف علیها بجلسة 

الكشف الحسابي یستجمع كافة البیانات والشروط المطلوبة إذ یعتبر حجة یوثق بها كما یعتمد في المنازعات 
من مدونة التجارة ووفقا لنشاط مؤسسات الائتمان، إذ تعتبر الكشوفات 492القضائیة طبقا لمقتضیات المادة 

. كما أن العارضة تنكر توصلها بالمبلغ المضمن بالشیك المستدل به.الحسابیة حجة فیما بینها وبین عملائها
ومن جهة ثانیة فإنه للرد على الدفع بعدم سلوك العارضة لمسطرة فسخ العقد فإن الطلب الحالي یتعلق بمسطرة 
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قد وعلیه تكون العارضة محقة في المطالبة بدینها الثابت المشروع والثابت بع. الأداء ولیس بمسطرة الفسخ
ومن جهة ثالثة فإن الوسیلة المتعلقة بتغییر صبغة العقد . القرض، الكشف الحسابي ووثیقة الاعتراف بالدین

. المبرم بین الطرفین بدعوى أن الدعوى المنظورة مؤسسة على عقد كراء مع إمكانیة الشراء ولیس عقد القرض
ام المنازعة في المدیونیة، فإن المحكمة زد على ذلك أنه أم. قرض إیجاروأن سند الدعوى الحالیة هو عقد 

أمرت بإجراء خبرة حسابیة عهد بها الى الخبیر السید محمد وراتي الذي اودع تقریرا خلص فیه إلى تحدید 
، ولم تنازع اومن ثم یكون الخبیر المنتدب قد أكد مبلغ المدیونیة المطالب به. المدیونیة المتخلذ بذمة المستأنفة

لهذه الأسباب تلتمس تأیید الحكم المستأنف وجعل الصائر على عاتق .ي موجب مقبولفیها المستأنفة بأ
.المستأنفة

.19/07/2018وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 
محكمــة الاستئـناف

علیها بالأداء رغم حیث تعیب الطاعنة على الحكم المطعون فیه كونه جانب الصواب لما قضى 
منازعتها الجدیة في براءة ذمتها اتجاه المستأنف علیها وعدم وجود ما یفید فسخ العقد وكذا لوجود الأداء 

المستأنف علیها استخلصت الأقساط الغیر انها لكونللاقساط الحالة بواسطة شیك وأن الدعوى سابقة لأو 
العقد الذي لا زال مستمرا وأن العقد تتضمنه المؤداة بموجب شیك واستمرت في الاستخلاص ولم تفسخ

.مقتضیات وشروط الواجب احترامها من كلتا الطرفین
على بالاطلاعمن مدونة التجارة فإنه 433بشأن السبب المتعلق أن العقد خاضع لمقتضیات الفصل 

الإیجاري وثائق الملف یتبین أن سند الدعوى هو عقد قرض إیجار الذي یخضع لأحكام عقد الائتمان 
من 433كما أنه طبقا للمادة . من مدونة التجارة وما یلیه431تعریفه وأحكامه في الفصول المنصوص علیه 

التي تحت طائلة البطلان على الشروط أن تنصمدونة التجارة فإن المشرع أوجب في عقود الائتمان الإیجاري 
تتضمن تلك العقود كیفیة التسویة الودیة للنزاعات كمایمكن فیها فسخها وتجدیدها بطلب من المتعاقد  المكتري 

الإیجاري قد نص بالفعل على القرضالممكن حدوثها بین المتعاقدین وأنه في نازلة الحال، فإن عقد 
، كما أن المستأنف علیها قد فعلت مقتضیات الفصل 21من مدونة التجارة في مادته 433المقتضیات المادة 

أیام لتسویة8اعن رسالة إنذار دعته فیها لأداء الأقساط غیر المؤداة ومنحته أجل المذكور وذلك ببعثها للط
یثة البریدیة أن الطاعنة توصلت ولم تقم بتسویة وضعیتها إزاء المستأنف عبوضعیتها المالیة وأنه ثبت من ال

وذلك استنادا لما ورد في المادة بدینهاالتوجه للقضاء قصد المطالبة علیها الأمر الذي ارتأت معه هذه الأخیرة
.من ق م م قد تم احترامه433من العقد المذكور أعلاه وبالتالي فإن مقتضیات الفصل 21

وبشأن السبب المتعلق بعدم أحقیة المستأنف علیها للمطالبة بالدین طالما لم تطلب الفسخ، فإنه خلافا 
نجز ابتدائیا من طرف الخبیر الوارثي محمد أن الطاعنة من تقریر الخبرة الملما تمسكت به الطاعنة فإنه تبث 

درهم ولیس المبلغ المطلوب بالمقال الافتتاحي وذلك بعد قیامه بخصم المبالغ 517.017,38مدینة بمبلغ 
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المؤداة من مبلغ الدین وبذلك تكون ما احتجت به الطاعنة بخصوص خلو ذمتها من أي مبلغ غیر مؤسس 
یها أعلاه والتي اطلع فیها الخبیر على الوثائق المقدمة له من طرفها لتحدید الدین نتیجة الخبرة المشار إل

الحقیقي وبالتالي أصبحت منازعتها في المبلغ المحكوم به بدون محل لكون المحكمة المصدرة للحكم المطعون 
ثائقهم، هذا لاصداره وإنما على خبرة أنجزت بحضور الطرفین وعلى ضوء و فیه لم تعتمد على كشف الحساب

.بعض الأقساط بعد إنجازهاأداء فضلا على عدم المنازعة في الخبرة المنجزة من جهة وعدم إدلائها بما یفید 
لما نعته بشأن السبب المتعلق كون دعوى الأداء سابقة لأوانها لعدم المطالبة بالفسخ فإنه خلافا

لم تطالب بالفسخ، فإنه بالرجوع الى العقد الرابط المستأنف علیهاأنالطاعنة على الحكم أنه قضى بالأداء رغم
بین الطرفین یتبین انه تم الاتفاق في حالة إخلال المقترضة بأحد بنوده یصبح مفسوخا بقوة القانون وأنه عملا 

فإن العقد قد فسخ بقوة القانون وبالتالي ة المتعاقدین،من ق ل ع الذي یعتبر العقد شریع230بنص المادة 
ستأنف علیها محقة في جمیع الأقساط الحالة وغیر الحالة، ویبقى لهذه الأخیرة الحق في تقدیم دعوى تكون الم
من ق ل ع وبذلك تكون المحكمة 259للمحكمة من أجل معاینة الفسخ فقط وذلك عملا بنص المادة استقلالا

.ذكر أعلاهالمصدرة للحكم على صواب حینما قضت أیضا بالأقساط الغیر الحالة استنادا لما
با على ما تقدم یبقى مستند الطعن غیر قائم على اساس ویتعین رده وتأیید الحكم یوحیث ترت

.المستأنف
.وحیث یتعین تحمیل الطاعنة الصائر اعتبارا لما آل إلیه طعنها
لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیتقضي محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 
الاستئنافقبول:ــلــفي الشك

.الصائرالطاعنةوتحمیلالمستانفالحكمتاییدوبرده:في الجوهر
.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطوالمقررالرئیس 
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع 

.19/07/2018لعدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین 
من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المسطرة المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:ــلــــفي الشك
بمقتضاه بواسطة نائبتها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائیةبنكتقدمت 16/05/2017بتاریخ 

الصادر 4177والحكم القطعي عدد 23/12/2013الصادر بتاریخ 1970تستأنف الحكم التمهیدي عدد 
القاضي بأداء المدعى علیهم تضامنا 11496/8201/2012في الملف عدد 13/04/2015بتاریخ 
من تاریخ الطلب %4درهم كأصل الدین مع فائدة التأخیر في حدود 183.031,71لمدعي مبلغ لفائدة ا

.لغایة الأداء والإكراه البدني في الأدنى وتحمیله الصائر ورفض باقي الطلبات
وأنهاتقدمت بقال إصلاحي ورد فیه أنها لم تعلم بوفاة المستأنف علیه 26/04/2018وبجلسة 

.متابعة المسطرة في مواجهة ورثة المستأنف علیه محمدي تلتمسلبواسطة مقالها الحا
وحیث إن المقالین الاستئنافي والإصلاحي قدما وفق الشروط المتطلبة قانونا مما یتعین التصریح 

.بقبولهما شكلا
:في الموضـوع

تقدمت المدعیة بمقال 28/06/2012یستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاریخ 
درهم ناتج عن عدم تسدید القرض، و أن 2172826,89للمدعى  علیه بمبلغةدائناأنهعرضت فیه 

أصل لتمس الحكم على الطرف المدعى علیه بأدائه لفائدته تلذلك .جمیع المحاولات الودیة باءت بالفشل 
الدین مع الفوائد  البنكیة و الضریبة على القیمة المضافة من تاریخ الطلب و شمول الحكم بالنفاذ المعجل 

ت المقال بعقدو أرفق. وتحدید مدة الإكراه البدني في الأقصى و تعویض عن التماطل و تحمیله الصائر 
.القرض، كشف حساب، انذار

القاضي بإجراء خبرة حسابیة لتحدید 23/12/2013خ بناء على الحكم التمهیدي الصادر بتاریو 
.للقیام بها للخبیر السید أبو نعیم حسنعهدمدیونیة الطرف المدعى علیه

الذي حدد مدیونیة المدعى 15/12/2014بناء على تقریر الخبیر المودع بهذه المحكمة بتاریخ و 
العادیة و فوائد التأخیر والضریبة درهم كأصل الدین ومع احتساب الفوائد183031,71علیه في مبلغ 

.درهم558978,97على القیمة المضافة یصبح المجموع مبلغ 
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أدلى نائب المدعي بمذكرة تعقیب بعد الخبرة أكد 09/03/2015بناء على ادراج الملف بجلسة و 
حین تخلف في .من خلالها على ان الخبرة لم تكن نظامیة ملتمسا استبعادها و إجراء خبرة حسابیة مضادة

.الطرف المدعى علیه رغم التوصل بواسطة قیم
أعلاه وتم الطعن فیه من طرف المدعیة وبعد انتهاء الإجراءات المسطریة صدر الحكم المشار إلیه 

أن ما اعتمده الحكم الابتدائي لا یرتكز على أساس ذلك أن : التي أسست استئنافها على الأسباب التالیة
لاقة له بقانون المستهلك لكون موضوعه یتعلق بقرض شخصي استفاد منه القرض موضوع الدعوى لا ع

یهم قصد الاستمرار في مشاریعهم وأن مبلغ القرض لا علاقة له بالقرض الاستهلاكي كما لالمستأنف ع
ذهبت الى ذلك عن خطأ المحكمة التجاریة وبالتالي فإن القرض الممنوح للمستأنف علیهم لیس بقرض 

ینطبق علیه قانون حمایة المستهلك ما دام لم یتم التنصیص علیه في العقد ولم یستعمل استهلاك حتى 
كما أن ما عللت به المحكمة التجاریة حكمها من كون الفوائد غیر مستحقة عملا . لشراء عقار أو غیره

یرتكز على من الراسمال لا %4من قانون حمایة المستهلك والذي یحدد نسبة فائدة لا تتعدى 104بالمادة 
اي أساس لكون وثائق الملف تفید أن الدین المطالب به ناتج عن عدم أداء قرض اندرج في إطار حسابهم 

اؤها سجلت بالضلع القرض التي لم یتم أداؤها وسجلت بالضلع المدین والأقساط التي تمت أدطالبنكي لأقسا
جابیة لتشغیله من طرف المستأنف علیهم الدائن وأن الرصید المستخرج كان نتیجة للحركات السلبیة والای

ولا یمكنهم ومن ثم فإن المستأنف علیهم كانوا بالضرورة على بینة برصید حساباتهم وأقساطهم الغیر مؤداة
زعة فیها إلا إذا وضعوا أیدیهم وفي حینه على غلط في بند من بنود هذا الكشف المنتفي في النازلة المنا

الصادر بتاریخ 34/3من القانون 118م مدونة التجارة والفصل 492ادة وبمقتضى المطالما أن المشرع 
من المعتبر بمثابة قانون یتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان جعل كشف الحساب المستخرج 14/02/2006

الدفاتر التجاریة للبنك المفترض إمساكها بانتظام لها حجیتها الاثباتیة في المیدان التجاري وعلى من یدعي 
وأن . س إثباته وأن المستأنف علیهم لم یدلوا بأیة حجة أو وثیقة تثبت عكس ما جاء في كشف الحسابالعك

من قانون حمایة المستهلك دون مراعاته 104الحكم المطعون فیه الذي قام بتطبیق مقتضیات الفصل 
لایجابیة لغایة قفله لخصوصیة الحساب بالاطلاع وللاقساط الغیر مؤداة التي تعتمد على الحركات السلبیة وا

وتحدید الرصید المدین یكون قد خالف المقتضیات القانونیة المتعلقة بالحساب البنكي وعملیات القروض 
دت تعلیلا متناقضا واستندت على خبرة الخبیر حسن ابو موأن المحكمة التجاریة اعت.كان على غیر صواب

قانونا ما دام أنه خبیر وتقني متخصص في مجال الأبناك نعیم واعتبرتها مستجمعة لجمیع الأركان المتطلبة 
درهم وعن غیر صواب 558.978,97وأن هذا الأخیر خلص في مهمته الى تحدید المدیونیة في مبلغ 

باعتبار أن %4درهم تضاف إلیها فائدة 183.031,71لتاتي المحكمة بعد ذلك وتحدید المدیونیة في مبلغ 
لكن المحكمة الابتدائیة تناست أن المستأنف علیهم .08/31حمایة القانون المدعى علیه مستهلك ویخضع ل

استفادوا من عدة تسهیلات وقروض موثقة بعقود وملحقات عقود وأنه في مثل هذا یحتكم في حالة نشوء أي 
وأن . نزاع بین الأطراف المتعاقدة إلى العقد المبرم بینهم باعتباره قانونا یحتكم إلیه ویفصل في المنازعات
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القانون الذي یحكم بین البنك والمستأنف علیهم هو عقد القرض الذي جعل من فصله  الثاني أنه في حالة 
تسدید اي استحقاق من الاستحقاقات الحالة موضوع العقد یفقد المقترض الحق في الاستفادة من سعر عدم 

فائدة كاملة محتسبة على اساس الفائدة المخفض وبالتالي یتم الرجوع الى الحالة العادیة حیث یتحمل
وأن الخبیر نفسه وبعده المحكمة الابتدائیة تجاهلوا المقتضیات المشار إلیها في الفصل الخامس . 11%

والتي تنص على أنه من حق البنك في حالة عدم احترام أو 390المعنون بشرط فاسخ من الملحق رقم 
من تم تطبیق مقتضیات العقود السابقة سواء فیما یخص عدم تنفیذ هذا الملحق أو أحدى مقتضیاته الغاؤه و 

وما دام أن المستأنف علیهم لم یحترموا بنود العقد فیبقى . %7,5عوض %11نسبة الفائدة التي ستصبح
وأن الفائدة التأخیریة المقررة عن الأقساط . من حق البنك الغاء جمیع مقتضیاته وإعمال بنود العقود السابقة

باعتبار ان الالتزامات التعاقدیة %11والمحددة في ؤداة تبقى خاضعة للفائدة المتفق علیها الحالة الغیر م
من قانون 230المنشأة على وجه صحیح تقوم مقام القانون بالنسبة الى منشئیها طبقا لأحكام الفصل 

في المقال الافتتاحي لذلك یلتمس الحكم بالرفع من مبلغ المدیونیة وفق المبلغ الذي جاء. الالتزامات والعقود
والحكم على المستأنف علیهم بأدائهم لفائدة البنك تضامنا فیما بینهم فوائد . درهم2172826,89للبنك وهو 

التأخیر والفوائد العادیة المشار إلیها في كشوف الحساب ومبلغ الضریبة على القیمة المضافة والمصاریف 
.م بالنفاذ المعجلالتي ستحتسب یوم الأداء النهائي وشمول الحك

.وبناء على توصل الطرف المستأنف علیه وعدم إدلائه بأي جواب
.26/07/2018وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 

محكمة الاستئناف
الصواب لما اعتبر القرض موضوع بحیث تعیب الطاعنة على الحكم المطعون فیه كونه جان

هو عقد الدعوى خاضع لقانون حمایة المستهلك والحال أن القرض الذي استفاد منه المستأنف علیهم
وأن الدین المطالب به ناتج شخصي تم إبرامه للاستمرار في مشاریعهم ولا علاقة له بالقرض الاستهلاكي، 

تم أداء أقساطه وأن المحكمة اعتمدت الخبرة المأمور بها عن عدم أداء قرض أدرج في حسابهم البنكي ولم ی
قامت بتحدید الدین في مبلغ درهم و 558.978,97الذي حددت الدین وعن غیر صواب في مبلغ 

دون أن تأخذ بعین الاعتبار التسهیلات التي استفاد منها %4درهم تضاف إلیها فائدة 183.031,71
ود وملحقات عقود التي یجب الاحتكام إلیها في حالة نشوء نزاع بین المستأنف علیهم والقروض الموثقة بعق

.الطرفین وهو ما لم تقم به المحكمة المصدرة للحكم المطعون فیه
للطرف المستأنف علیه لقانون حمایة بخصوص السبب المتعلق بعدم خضوع القروض الممنوحة

المستهلك، فإنه بالاطلاع على عقود القرض وملحقاتها والكشوف الحسابیة تبین صحة ما نعته الطاعنة 
طرف المستأنف علیه أصالة عن على الحكم المطعون فیه ذلك أن القروض الذي تم الاستفادة منها من 

ج ضمن عقود الاستهلاك وإنما هي عقود أبرمت للاستمرار نفسه ونیابة عن باقي المستأنف علیهم لا یندر 
في مشاریعهم الفلاحیة ونشاطهم الفلاحي والذي یتعدى دائرة الاستهلاك وبالتالي فإن تطبیق الحكم المطعون 
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غیر مرتكز على اي أساس %4نسبةالفائدة في وتحدیدفیه لمقتضیات قانون حمایة المستهلك على النازلة 
من ق ل ع وما اتفق الطرفین على تطبیقه من 230في النازلة یخضع لمقتضیات الفصل ما دام الأمر 

.فوائد وضریبة على القیمة المضافة
أن وحیث إنه خلافا لما نعته الطاعنة على الخبرة المنجزة فإن المحكمة بالاطلاع علیها تبین لها 

الدین محمد والقرض  الذي تم إبرامه الخبیر قام بسرد جمیع القروض الذي تم منحها للمستأنف علیه عز
من طرف هذا الأخیر نیابة عن المستأنف علیها فاطنة وأولادها، موضحا في تقریره أن عقد سلف لتوطید 

علیه مدین بمبلغ الموقع من طرف المستأنف23/12/1997بتاریخ 393جاري القروض رقم 
- 394- 301- 201: رقام التالیةلأدرهم وذلك كتوطید لمجموعة من السلفات ذات ا216.149,10

فاطمة أن المستأنف علیها10/11/2000الموقع بتاریخ 298تبین من الملحق رقم ، وأنه 396–302
المبرم 390وبالنسبة لملحق العقد رقم . درهم وبعد التنازل عن الفوائد110.488,04وأولادها مدینة بمبلغ 

درهم وذلك بعد تنازل البنك عن الفوائد 183.031,71فإن مبلغ الدین أصبح هو 17/10/2011بتاریخ 
منتهیا في تقریره أن مجموع الدین الذي بذمة المستأنف علیه والمستأنف علیها فاطمة وأولادها بعد خصم 

%2وفوائد التأخیر %7,5درهم وأنه بعد إضافة الفوائد العادیة بنسبة 183.031,71مبلغ الفوائد في 
.درهم558.978,97والضریبة على القیمة المضافة یكون مجموع الدین المستحق هو 

وحث إنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة فإن الخبیر المنتدب في المرحلة الابتدائیة اعتمد فیما 
عقود القرض وملحقاته وما قدم له من وثائق من طرف الطاعنة خصوصا وأن الخبرة انتهى إلیه على 

ه بملاحظة غیر الذي رجع استدعاؤ المستأنف علیهضور ممثلها القانوني وفي غیاب الطرف أنجزت بح
طرف الخبیر أبو نعیم حسن المحدد من درهم558.978,97مطلوب، مما یتعین حصر الدین في المبلغ

.لموضوعیتها
وقام المستهلكوحیث مما تقدم یتبین أن الحكم المستأنف جانب الصواب لما طبق قانون حمایة

في المبلغ المشار إلیه أعلاه مما یتعین الدین بتخفیض من مبلغ الدین رغم كون الخبرة المامور بها حددت 
558.978,97معه اعتبار الاستئناف جزئیا وتعدیل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 

.والضریبة على القیمة المضافةدرهم الذي یشمل أصل الدین والفوائد العادیة والفوائد التأخیریة 
وذلك لكون الخبرة %4وحیث یتعین الغاء الحكم المستأنف فیما قضى به من فوائد التأخیر بنسبة 

.وهي النسبة المتفق علیها بالعقد وتأییده في الباقي%2المأمور بها حددت فوائد التأخیر بنسبة 
.وحیث یتعین جعل الصائر بالنسبة
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الأسبـــابلهــذه 
.وغیابیاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

لاصلاحياالاستئناف والمقالقبول:لـــفي الشكــ

./.4بنسبةالتأخیرفوائدمنبهقضىفیماالمستانفالحكمالغاءوهماباعتبار :الجوهرفي
برفعذلكوالمستانفالحكمتعدیلوبرفضهاجدیدمنالحكمواستنادا لقانون حمایة المستهلك 

.بالنسبةالصائرجعلوالباقيفيالتاییدودرهم558.978,97مبلغالىبهالمحكومالمبلغ

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطوالمقررالرئیس 
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